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 الملخص

 لر قوة الدوتمثل المعلومات والمعرفة المصدر الاساسي للثروات في العصر الحالي حيث باتت مصد     

قت ي الوفواساس تقدمها وازدهارها ودليل ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي الذي وصل اليه العالم 

والذي  لعلميالحاضر، وهذه المعرفة لا يمكن لها ان تصل الى مراحلها المتقدمة الا عن طريق البحث ا

ث فيه لباحايرتكز  اكمي, حيث تقوم المعرفة على اساس تر يقوم على ما توصل اليه العلماء والباحثين

 طويرها ,لغرض بحث فكرة معينة او ت, من كتب ومراجع ومؤلفات اخرى لغير على النتاجات العلمية ل

الى  لمعلوماتانسبة بوهذا ما يفرض على الباحثين التزام الامانة العلمية عند النقل من هذه المؤلفات وذلك 

وج عن الخر عليها والا تحمل الباحث مسؤولية باعتباره صاحب الحق المعنوي الاصلي مؤلفها ومبتكرها

ترتب نائي المزاء الجوذلك بارتكابه جريمة السرقة العلمية للجهد المعنوي للغير , وبالتالي تحمل الج, ذلك 

ني لب الثااما المط, ص الاول للتعريف بالسرقة العلميةفي ثلاث مطالب نخصوهذا ما سنبحثه على ذلك 

لسرقة ايمة لى ارتكاب جرجريمة أما المطلب الثالث فنخصصه للأثر المترتب عفسنبحث فيه اركان هذه ال

     .  العلمية 

 
Abstract  

The information and knowledge are the main source of wealth in modern 

age. They have become the source of power for the state and the base for its 

advancement and prosperity and a proof if the scientific and technological 

progress of the age. This knowledge can only reach an advance stage through 

the scientific research by scholars and researchers. Knowledge is based on an 

accumulate basis that depends on the scientific product of the scholars and 

research books for the purpose of developing them. That poses on the scholar 

scientific fidelity when conveying this information from the scholarly writings 

as the creator of this information is the holder of the copyright. Otherwise the 

research bears the liability of copyright infringement by committing the crime of 

Plagiarism of efforts of others. Consequently, he bears the criminal liability 

accursed from that.  This will be discussed in three inquiries: the first one is 

concerned with the definition of Plagiarism; the second inquiry is devoted to the 

elements of the crime while the third is concerned with the acrrued accrued  
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 المـقـدمـة

  Introduction 

 

مية على اثهم العليعتمد الباحثين سواء أكانوا طلبة علم أم علماء ومتخصصين في الجزء الأكبر من أبح    

 ,المعرفة علم وعدة مؤلفات ومراجع لكتاب آخرين يعتبر نتاجهم الفكري الوعاء الذي يستقي منه هؤلاء ال

 حصول علىاد اللعالم والسرعة المتزايدة التي يطمح بها الأفرولكن ونتيجة للتطور الهائل الذي شهده ا

من  معين المراتب العليا في المجتمع، أو لأهداف كثيرة أخرى كالشهرة أو الحصول على مردود مادي

دف ن الهعمليات البحث العلمي والاختراع والأفكار التي يتم التوصل لها، نجد أن البعض ينحرف ع

ير لطرق غاوما يحمله من تزكية لنفوس طالبيه، فيعمد الكثير إلى استعمال الأسمى للعلم والمعرفة 

مية هذه ة العل، وتتمثل صورة الإخلال بالأمان المشروعة والوصول الى اهدافه مستنداً على أكتاف غيره

ً أسوى  بجريمة السرقة العلمية لأفكار وجهد الآخرين العقلي ونسبتها إلى من لا يملك حق عليها  نه أمينا

هذا  أننا ومنذلك ف، ل على استعمالها وتوظيفها في بحثه العلمي ومن ثم نسبتها إلى مؤلفها ومنتجها الأصلي

 لمؤلفيناقوق م الماسة بحالمنطلق سنتطرق إلى بحث جريمة السرقة العلمية باعتبارها أشد وأخطر الجرائ

 .بل وأكثرها انتشاراً في وقتنا الحاضر 

 
 اهمية الدراسة 

 Importance of Research 

ار تعددد هددذه الدراسددة مددن اهددم المحدداولات فددي مجددال تحديددد جريمددة السددرقة العلميددة وايجدداد الاطدد 

 ائيدة التديالقانوني الذي يحكمها ، وقد يكون لهذه الدراسة دور في تحديد اوجه القصور في النصوص الجز

علدى  ديدد الودوابا التدي يتوجدبتعالج هذا الموضوع ، وكذلك الاوامر والتعليمدات التدي تصددر بصددد تح

 فدي تحديدد لدى اهميدة الموضدوعالباحثين الالتزام بها والعقوبات التي تصدر فدي حدال مخالفتهدا ، كمدا وتتج

 ون .الفة للقانالاكثر شيوعا وخطراً من جريمة السرقة العلمية وبالتالي الممارسات الاكاديمية المخالصور 

 
 مشكلة الدراسة

Problem of Research 

ندا  هنطلاقاً من كون الدراسة هي المحاولة الاولى لبحث هدذا الموضدوع فمدن الطبيعدي ان يكدون ا

ديدد لنسبة لتحقصوراً في تناوله من قبل الفقه القانوني وعلى وجه الخصوص الفقه الجنائي العراقي وذلك با

ة سدنحاول هدذه الدراسدمعالم هذه الجريمة وصورها ومدى الجزاءات المترتبة على ارتكابها ، كما انندا فدي 

 الاجابة على مجموعة من التساؤلات لعل ابرزها :

والوسائل الاكثر شيوعا في ارتكابها , اما الجانب الاخر للدراسة فيبين مدا , بيان ماهي صور هذه الجريمة 

مدى كفاية النصوص التشريعية الجزائية في معالجة هذا الموضوع من حيث شمول الصياغة لكافة اشدكال 
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كفاية الجزاءات الجنائية في هذا الصدد سواء في قانون العقوبدات او القدوانين الاخدرى مدى والجريمة هذه 

؟ مسلطين الووء على مدى اهمية وجدود سياسدة جزائيدة  المكملة له وما مدى تطبيق القواء لها من عدمه

 تواكب المتغيرات التي افرزها العصر الحديث من عدمها . 

 

 منهجية البحث

Research Methodology 

هدادف يعني المنهج العلمي بصورة عامة الاسلوب العلمي الذي يتبعه الباحث بشكل مدنمم ودقيدق و

ول الدى من اجل الوصول الى اهدافه البحثية ، وقد تطلب موضدوع البحدث مندا شدرحاً وتددقيقاً وذلدك للوصد

 فكدانعلمية للسرقة النب الجنائي ، ونمراً لحداثة الموضوع خصوصاً وانه يعالج الجا الاهداف التي تحكمه

ا سدتند عليهدتلابد للباحثة من اللجدوء الدى الكتدب العامدة والقواعدد الاصدولية حتدى تكدون احدد الركدائز التدي 

مدنهج اتبداع ال والنصوص القانونية التي تحكمها ، هذا مدا اسدتلزم الى التفسير السليم لهذه الجريمة للوصول

بددرره ، لددى دراسددة النصددوص وتحليلهددا والنقددد الددذي يرتكددز علددى اسدداس يالتحليلددي، القددائم ع –الاسددتقرائي 

 الدى افودل وكذلك الربا بين القانون الجنائي والمصلحة التي يحميها ، لكي يصل النص القانوني الجزائدي

 ما يجب ان يكون عليه حماية لمصلحة المجتمع وافراده . 

 

 خطة الدراسة

Research Plan 

السرقة العلميدة تطلدب مندا تقسديم البحدث الدى ثدلاث مطالدب نخصدص جريمة ان التطرق لموضوع 

لجريمدة , االمطلب الاول للتعريف بجريمدة السدرقة العلميدة , امدا المطلدب الثداني فسدنبحث فيده اركدان هدذه 

 بينما نخصص المطلب الثالث لبيان الاثر المترتب على ارتكاب هذه الجريمة . 

 

 المطلب الأول

 علميةتعريف جريمة السرقة ال

Definition of Plagiarism Crime 

تعد جريمة السرقة العلمية من جرائم الاعتداء على الحقوق المعنوية للمؤلفين والمبتكرين،         

المعلومة من حيازة المؤلف الأصلي والذي يملك حق الأبوة  إخراجوهي بأوضح صورها تؤدي إلى 

ي يدعي زوراً بأنه مبتكر للمعلومة والفكرة التي بين يديه، لمصنفه عليها , وإدخالها في حيازة الجاني الذ

ان يتصدر دراستنا تعريف لهذه الجريمة وقد تعددت التعريفات التي ن هذه الجريمة مع اركانها لابد ولبيا

قيلت بشأن بيان المقصود بجريمة السرقة العلمية، فقد عُرفت بأنها "اقتباس عبارات وأعمال الآخرين 
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ير المرخص له للمدونات الفكرية والأدبية أو لأي معلومات في أي اختبار أكاديمي دون والاستخدام غ

 .(1)الإشارة إليها باعتبارها مرجعاً" 

لكن مما بطه وفهذا التعريف يركز على كون السرقة العلمية مخالفة لقواعد الاقتباس العلمي وضوا

لسرقة في ا ة وذلك لتعدد السلو  الإجرامييؤخذ عليه عدم إحاطته بجميع عناصر جريمة السرقة العلمي

 ترجمةالعلمية والذي يتمثل في مجالات أخرى كسرقة الأسلوب العلمي والسرقة العلمية بطريق ال

 آخر بأن جانب والاستعارة وغيرها وعدم اقتصاره فقا على مخالفة القواعد المذكورة اعلاه ، بينما يرى

لها من  وصلواد لآراء الآخرين أو النصوص أو النتائج التي تالسرقة العلمية تعني ) عمليات عرض مقصو

يركز هذا التعريف على كون السرقة  (2)غير الإقرار بمصدرها الأصلي وكأنها رأي الباحث نفسه ( 

ه ها , لكنبتراف العلمية هي الانتهاكات التي يقوم بها الباحثين لحقوق المؤلفين المعنوية من دون الاع

 م يلم بجميع عناصر جريمة السرقة العلمية.وكالرأي السابق ل

مؤلفين وة للبينما يعرف جانب آخر جريمة السرقة العلمية بأنها ) حالات الاعتداء على حق الأب

نون اها القاتي حموالمبتكرين على مصنفاتهم وأعمالهم الفكرية أي انتهاكات الحقوق المعنوية للمؤلفين ال

لسرقة العلمية بأنها "نقل واستنساخ لعناصر الابتكار التي يمتاز بها ، وكذلك عُرفت ا(3)والإضرار بهم (

بتة نية الثاالذه مصنف للغير أما كلياً وهذا ما يحدث غالباً أو على نحو جزئي ومستمر مع اغتصاب الأبوة

  بينما يعرفها جانب آخر بأنها ) أحد أبرز صور الإخلال بالأمانة العلمية وانتها  (4)للمؤلف الأصلي" 

تتم حديداً وؤلف تالنزاهة الأكاديمية في البحث العلمي وتمثل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية وحق الم

ويرى  (5)لي ( بالاقتباس أو الاجتزاء غير المشروع وسواء كان بصورته الجزئية أو ما يعرف بالنقل الك

وردت  بيراتو جمل كاملة أو تعجانب آخر بأن جريمة السرقة العلمية تعني ) قيام شخص بنسبة أفكار أ

وكذلك  (6)ه(في مصنف آخر يعود لشخص آخر ونسبتها لنفسه دون أن يذكر اسم هذا الأخير أو ينسبها إلي

وهو  ص آخرعُرفت السرقة العلمية بأنها " استخدام غير معترف به وغير مناسب للأفكار أو صيغة لشخ

ً له دون ا يعني بمفهوم عام قيام شخص بتبني أفكار أو كتابات ة إلى لإشارشخص آخر، واعتبارها ملكا

 .(7)مصدرها بقصد أو من غير قصد" 

 مية وفقاالعل بينما يعطي جانب آخر للسرقة العلمية مفهوما اوسع مما سبق ذكره حيث تمثل السرقة

ن مأو ضاهم نت برلهذا الرأي ) الانتهاكات الأكاديمية الخطيرة لأفكار وجهود الآخرين الذهنية وسواء كا

ا والذي رجمتهدون رضاهم أو للأسلوب العلمي للآخرين او باستعارة افكار الغير او نسبتها لمن قام بت

 .(8)يوجب محاربتها بكافة السبل القانونية والسلوكيات البحثية( 

ً وانتقاصاً  نلاحظ من التعريفات المتقدمة أعلاه أن السرقة العلمية بأبسا حالاتها تمثل انتهاكا

البحث العلمي هذا من جانب , ومن جانب اخر فأنها تمثل اغتصاب للجهد العقلي أو الفكري  لعملية

للآخرين والاستيلاء عليه بطريق غير مشروع واعتداءاً على حقوق أحد أهم طوائف المجتمع ألا وهم 
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ير العلم المؤلفين والمبتكرين والمبدعين في مختلف الاختصاصات والذين يكون لهم الدور الرائد في تطو

ً من كون الإنتاج  والمعرفة والإبداع وعلى نطاق مكاني وزماني غير محدد يشمل العالم أجمع انطلاقا

العلمي ينتقل بالشيوع والانتشار, اما الجانب الاخير فيتمثل في أن شيوع هذهِ السلوكيات غير المشروعة 

تحق إلى الميدان العلمي وبالتالي ترقية من وعدم معالجتها إدارياً وقانونياً إنما سيساهم في صعود من لا يس

لا يستحق , إضافة إلى ما قد يلحق مجتمع ما من ضرر إذا ما تولى مثل هؤلاء تمثيله وتوليه زمام الأمور 

 فيه وذلك على حساب جهد وتعب الآخرين.

نتاج لإلص به يمكننا بدورنا وبتواضع إعطاء تعريف لهذهِ الجريمة بأنها ) الاستخدام غير المرخ

ن والذي لآخريالذهني للآخرين سواء كان بطريق الاستيلاء على المعلومة أو استعارة الأسلوب العلمي ل

 يملك الشخص الحق في استغلاله أدبياً ومالياً(.

 

 المـطلـب الثـاني

 اركان جريمة السرقة العلمية

Elements of Plagiarism 

نها جنائية عية الن لابد من قيامها لتحقق المسؤولتتكون هذه الجريمة كغيرها من الجرائم من اركا  

ينما ة , بوهذا ما سنبحثه في هذا المطلب , حيث سنتعرض في الفرع الاول للركن الخاص لهذه الجريم

 : تيما يأاول فيه الركن المعنوي وكنخصص  الفرع الثاني للركن المادي , اما الفرع الثالث فسنتن

 
 

 الفرع الاول

 الركن الخاص

Private Elements  

تشتر  جميع الجرائم في الاركان العامة فهي لازمة واساسية واذا انتفى احدها فلا وجود   

يمثل الركن  (9)للجريمة وفي ذات الوقت فأن لكل جريمة اركانا خاصة بها تميزها عن غيرها من الجرائم 

في زمان معين او مكان او  الخاص عنصر يواف الى الجريمة يحمي مصلحة قانونية جديدة , وقد يتمثل

وجريمة السرقة العلمية من الجرائم التي يشترط لقيامها وجود ركن ( 10)صفة في الجاني او المجني عليه 

خاص يتمثل في موضوع الجريمة والذي يتمثل بقيام الجاني بالسطو على الافكار والمعلومات والآراء 

دبية ومادية عليه, وهذه المعلومات والافكار تملك التي يحتويها مصنف عائد الى مؤلف له حقوق انتاج ا

كيانا معنويا أي ذات طبيعة معنوية مثبتة في مصنف يحمل اسم مؤلف يكون صاحب الحقوق المعنوية 

عليه , ولكن يشترط في هذا المصنف العائد للغير شروطا معينة لكي يكون للمؤلف حقوق عليه وبالتالي 

تستوجب الحماية القانونية للمصنفات والمؤلفات في المصنف شروطاً  يكون محلا لحماية القانون , حيث
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معنية إذا ما توافرت فيه وتم الاعتداء فأن الجاني يعاقب بالعقوبة المقررة قانونا لجريمة السرقة العلمية أو 

 غيرها من صور الاعتداء على حقوق الملكية المعنوية , وهذه الشروط هي ان يكون المصنف مبتكراً وأن

يتوافر عنصر الإبداع فيه وان يتم صياغة المعلومات والافكار التي يتومنها بشكل مادي محسوس , 

والمقصود بالإبداع ابتداع الشيء وإنشاؤه , أما الابتكار فيقصد به بروز المجهود الشخصي لصاحب 

له من إبداع وخلق الفكرة بغض النمر عن قيمتها الأدبية وأهميتها المادية وسواء كان الإنتاج الذهني ك

المؤلف، أو قام على عناصر معينة جمعها ورتبها بشكل خاص , أي يشترط أن تمهر شخصية المؤلف في 

إنتاجه الذهني , وعليه فأن عنصري الإبداع والابتكار لازمين لقيام الحق المعنوي للمؤلف والذي يوصف 

بالتالي شموله بالحماية القانونية وبالتالي بحق الأبوة على إنتاجه الذهني أي حق احتكار المصنف الذهني و

, أما المقصود بالوجود المادي المحسوس للمصنف فيقصد به ان تخرج (11)مواجهة أي اعتداء يقع عليه 

الافكار والمعلومات التي يتومنها بطريقة تسمح لأفراد المجتمع بإدراكها وسواء أكان ذلك بالسمع او 

لقانونية لازمة سواء اتخذ المصنف صورة الكتاب أو المصنفات الأدبية وهذهِ الشروط للحماية ا (12)البصر

 أو العلمية أو شكل الأبحاث التي ينشرها مؤلفوها.

ؤولية مل مسواذا ما توافرت هذهِ الشروط في المصنف ووقع الاعتداء عليه فأن الجاني ملزم بتح

 جاني علىء الة العلمية يكون باستيلاذلك الاعتداء بكافة صورها , وشكل هذا الاعتداء في جريمة السرق

ي منها لتي يستقادبية المعلومات والبيانات العائدة للغير والموثقة في مؤلفاتهم , أي المصادر العلمية والأ

مبتكرها ودعها الغير المعرفة وإخراجها من حيازة مؤلفها الأصلي وإدخالها في حيازة الجاني وكأنه مبت

(13). 

 

 الفرع الثاني

 لمـاديالركن ا

Material Element  

يلزم لكي يوصف السلو  الإنساني بأنه جريمة ان تتوافر فيه شروط وعناصر معينة ويطلق على 

 (14)هذه الشروط والعناصر اركان الجريمة وهي لازمة لتحقق الجريمة وقيام المسؤولية الجنائية عنها 

المادي , والثاني هو الركن المعنوي ,  وهي على مقتوى قانون العقوبات العراقي ركنين : الأول الركن

يتطلب الركن المادي ارتكاب الجاني فعل يمثل اعتداء على مصلحة حماها القانون ويمثل هذا الركن الوجه 

الماهر للجريمة وبدونه لا جريمة ولا عقاب , ويقابله الركن المعنوي الذي يتمثل بإرادة حرة مختارة 

, فالجريمة بناءاً على ما تقدم ذات طبيعة مزدوجة ولها جانبان  (15)اتجهت إلى تحقيق ماديات الجريمة 

الأول مادي يتمثل فيما يصدر من مرتكبها من أفعال تمهر إلى العالم الخارجي , وجانب نفسي يتمثل فيما 

يدور في نفس مرتكبها أي ما يتوفر من علم وإرادة متجهه إلى تحقيق ماديات الجريمة , حيث ان الجريمة 
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مكن ان تقوم على ركن واحد ويرجع هذا التعدد إلى أن الإنسان وهو صانع الجريمة يمثل كياناً مادياً لا ي

ونفسياً ولذلك فالجريمة تدور بينهما معاً، والركن المادي الذي نحن بصدد دراسته هو الممهر المادي الذي 

وافرها وهي الفعل والنتيجة وعلاقة تبرز فيه الجريمة إلى العالم الخارجي ويقوم على ثلاثة عناصر لابد لت

 .(16)السببية

مية جة جروان الركن المادي في هذه الجريمة كغيرها من الجرائم يتألف من سلو  اجرامي ونتي

 ة :وعلاقة السببية التي تربا السلو  الاجرامي بالنتيجة وهذا ما سنبحثه في النقاط الاتي

 

 أولا : السلوك الإجرامي

  First: Criminal behavior 

رد قد أويعتبر الفعل من عناصر الركن المادي للجريمة سواء أكانت عمدية أم غير عمدية , و

منه  (19ادة )ن المالمشرع العراقي في قانون العقوبات تعريفاً للفعل الإجرامي وذلك في الفقرة الرابعة م

 م يرد نصلع ما لتر  والامتناوالتي نصت على أنه: " كل تصرف جرمه القانون إيجابياً كان أم سلبياً كا

 على خلاف ذلك" .

التي  ورتينوبناءاً على ذلك فأنه لا جريمة بدون فعل وحيث لا يصدر من الفاعل سلو  بأحد الص

ً فيمتنع تحقق المسؤولية الجزائية وبالتالي إيق ً أم سلبيا لك لأن عقاب , ذاع الحددها المشرع سواء إيجابيا

وى لى مقتعبعدم المشروعية وبالتالي فأن كل واقعة لا يتحقق بها فعل الفعل هو الذي يصفه المشرع 

 .(17)وصف المشرع لا تصلح أن تكون محلاً للتجريم

ى لجاني علاقبل  وبناءا على ذلك فأن تجريم السرقة العلمية يأتي من حيث كونها تمثل اعتداءاً من 

لى تداءات عللاع تداء هذا من تجريم المشرعالإبداع الفكري والعلمي للآخرين , حيث ينبع تجريم فعل الاع

لف على للمؤ الحقوق المعنوية المكفولة في الدستور والقانون ، وبموجب هذا الحق الممنوح من المشرع

 نحيث يعُبر ع إنتاجه الذهني يحتفظ المؤلف لنفسه بالحق في صد الاعتداء الذي يقع على مؤلفه الذهني،

احب اره صق أبوة على ما ينتجه من أعمال ذهنية ، وذلك على اعتبهذا الحق الممنوح للمؤلف بأنه ح

 الإبداع فيها.

وبموجب هذا الحق يحتفظ المؤلف بنسبة ما أبدعه لنفسه واختصاصه به دون غيره، ومن 

خصائص هذا الحق أنه لا يقبل الانفصال عن المؤلف فهو مرتبا بالمؤلف ولو بعد وفاته ولورثته الدفاع 

يه , كما أنه غير قابل للتصرف فيه، ومن الحقوق التي لا تسقا بمعنى أن هذا الحق لا عنه والحفاظ عل

يمكن إزالته , وهو وبناءاً على هذهِ الخصائص يرُتب مجموعة من الآثار او الميزات لعل أبرزها هي حق 

أو بما يعود عليه المؤلف في نسبة مصنفه له وحده دون غيره، وكذلك استغلاله بما يراه مناسباً سواء أدبياً 

بالمردود المادي , ومما يتفرع عن ذلك ايوا حقه في إدخال التعديلات التي يراها مناسبة سواء بالإضافة 
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أو الحذف , وأخيراً حقه في الدفاع عن المصنف ومواجهة كافة صور الاعتداء سواء كانت بطريق السرقة 

ا من الاعتداءات , وسواء كان الاعتداء بصورة العلمية التي تعتبر أبرز صور الاعتداء هذهِ,  أو غيره

 وكما سنبينه لاحقاً. (18)جزئية أم كان بصورة كلية

انون في ق أما بالنسبة للسلو  الإجرامي في جريمة السرقة العلمية فلم يحدد المشرع العراقي

 ,ن الدقة جة مرحماية حق المؤلف أركان هذه الجريمة , كما أن النص القانوني الذي نممها لم يكن على د

ً حي ى ث أعطحيث لم ينص المشرع عليها صراحة وتحت مسمى السرقة العلمية أو الفكرية وإنما ضمنا

 قه فيالمؤلف الحق في نسبة مصنفه له وحق احترام المصنف وكذلك الحق في صد أي اعتداء ينال ح

ه الحق في " للمؤلف وحد( منه والتي نصت على أن 10نسبة مصنفه واحترام هذا الحق وذلك في المادة )

( 45لمادة )في ا أن ينسب إليه مصنفه وله أو لمن يقوم مقامه أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق..." وعاد

 لاقوبة عمن القانون المذكور ونص على جريمة الاعتداء على حقوق المؤلفين والمبتكرين وجعل لها 

حركة لحق باء خاصة تلحق المؤلفين أم عامة تتتناسب برأينا ومع ما لهذهِ الاعتداءات من أضرار سو

 البحث العلمي وما لها من أهمية فائقة في مجتمع ما.

ن لهذه نا بألالا اننا ومن خلال اطلاعنا على الشروحات المتعلقة بموضوع السرقة العلمية تبين 

ن سلو  ا كااذ الجريمة صور معينة , أي أن السلو  الإجرامي للجاني يكون على صور مختلفة تبعاً لما

اب في ارتك لجانيالجاني في الاستيلاء على جهد الآخرين الذهني كلياً أم جزئياً , وكذلك تختلف وسائل ا

ا ة وهذا ملجريماهذهِ الجريمة سواء أكانت تقليدية أم كانت بأستعماله للوسائل الحديثة في ارتكاب هذه 

 سنوضحه تباعاً في النقطتين الآتيتين : 

 

  Kinds of Plagiarism Crime ة السرقة العلمية:أ :صور جريم

ان , إن السلو  الإجرامي هو تصرف يصدر من الجاني وهو الكيان الخارجي الذي يمهر للعي

ختلف مي ويوالسلو  الإجرامي في جريمة السرقة العلمية يتمثل في الاستيلاء على جهد الآخرين العل

ً أم جزئي ً , ومن ذلك فأن صور السرقة العلمية تختسلو  الجاني هذا من حيث كونه كليا د تكون لف فقا

ل ت الإخلاحالا السرقة العلمية جزئية وقد تكون كلية ، هذا وان البحث في صور هذه الجريمة لا يقصد به

د التطرق ل المقصوء , ببالأمانة العلمية المتمثلة بالأخطاء العفوية البسيطة التي يقع بها الباحثين والعلما

طال تات التي عتداءارسات اللاأخلاقية والمنافية لقواعد البحث العلمي والأكاديمي النزيه , والاإلى المم

صالح حقوق المؤلف وأفراد المجتمع والتي تكون على درجة من الخطورة بحيث تمثل اعتداء على م

 الجزئية سرقةلالمجتمع وتعد جرائم بنمر القانون، ويتوح مما تقدم بأن أبرز صور السرقة العلمية هي ا

 والكلية والتي سنبحثها تباعاً في النقاط التالية :
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 جريمة السرقة العلمية الجزئية )الانتحال الجزئي( -1

: Crime of partial Plagiarism (partial Theft ) 

البحث  فه أويتمثل نشاط الجاني في هذه الصورة من جريمة السرقة العلمية بأن يقوم بتومين مؤل

ا لى مؤلفهزاء إإعداده بأجزاء ومقتطفات كاملة من مؤلفات الغير ودون أن ينسب هذهِ الأج الذي هو بصدد

ً الغير بأنها من إبداعه الذهني , وهو ما يعد أبرز صور جريمة السرقة ا ا ة وأكثرهلعلميالحقيقي موهما

هذه الصورة من جريمة  , حيث يقوم الجاني في(19)انتشاراً ومما يعد إخلالاً بالأمانة العلمية وخيانة أدبية

هماً يه موالسرقة العلمية باقتباس نصوص من مؤلفات الغير دون ذكر اسم المؤلف ونسبة الاقتباس إل

جراء لخاصة بإايمات القارئ والمتلقي بأن الكلام من إبداعه الذهني متجاوزاً بذلك حدود ما تنص عليه التعل

مقتبس نص اللاقتباس وضرورة الإشارة إلى صاحب الالأبحاث العلمية والتأليف من القدر المسموح به ل

مكن أن لتي يامنه , لذلك تلجأ بعض تشريعات الدول إلى تحديد ضوابا الاقتباس العلمي منعاً للأضرار 

ة , والأدبي علميةتلحق بالمؤلفين والمبتكرين كأن لا يزيد عن عدد معين من الكلمات بالنسبة للمصنفات ال

لدول ابعض  ين من الأسطر بالنسبة للمصنفات الموسيقية، وقد وضعت في قوانينوأن لا يزيد عن عدد مع

اقبة من ء ومععقوبات بوجه من يخالف بنود الاقتباس , وذلك بطريق إقامة الدعوى الجزائية أمام القوا

مة , ه بالغرالى حقيتعدى ذلك جزائياً , هذا إضافة إلى الجزاء المدني المتمثل بتعويض من يتم الاعتداء ع

 .(20)وكذلك اتخاذ بعض الإجراءات المستعجلة 

صلي , ها الأفالاقتباس العلمي بناءاً على ذلك يعني نقل الفكرة أو النص مع الإشارة إلى مصدر

ه يعتبر ة فأنومخالفة ذلك يعني نقل الأفكار دون الإشارة إلى مصدرها سواء من كتاب أو محاضرات ملقا

جموعة نا  مهية وجريمة سرقة فكرية موجبة للعقاب , وفي ذات الوقت من قبيل الإخلال بالأمانة العلم

ً وبالت  يشكل الي لامن الشروط الاساسية التي يجب أن تتوافر في الاقتباس العلمي لكي يعتبر مشروعا

 جريمة يعاقب عليها القانون وهذه الشروط هي:

ً أم غير ً علميا ً أم بحثا ً تحت يد الجمهور يشترط أن يكون المصنف سواء أكان كتابا ها موضوعا

بصورة مشروعة , وهذا يعني أن يوضع المصنف المراد الاقتباس منه تحت يد الجمهور بطريقة تسمح 

ً الاقتباس من مصنفات لم تنشر أو  بتداوله بواسطة النشر أو العرض أو الأداء , وعليه لا يعد مشروعا

ال في نطاق خاص , وأن تحصل موافقة المؤلف المصنفات التي لم تطبع بعد أو تلك التي أعدت للاستعم

, فقد يشترط في بعض الحالات حصول الأذن من المؤلف لغرض استغلال  (21)على الاقتباس من مصنفه

مصنفه والنقل عنه , ذلك لان استعمال المصنفات العلمية منها والأدبية يكون على نوعين : الأول 

 ً مصنفه ويتيح للجمهور استعماله الاستعمال المشروع , أما  الاستعمال الحر والذي به يطرح المؤلف سلفا

الاستعمال الثاني فهو الذي يتطلب حصول أذن المؤلف لغرض استعمال مصنفه من قبل الغير, أي 

يستوجب ذلك الحصول على تخويل واضح وصريح من المؤلف الأصلي , وهنا فأن صورة الاخلال 
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غيره ونسبته لنفسه باعتباره جهده الشخصي, واعتداء على حق بالأمانة العلمية تتم بسرقة الباحث جهد 

المؤلف المعنوي , وكذلك حقه في الترخيص والاذن للغير بالانتفاع من جهده المعنوي وذلك يعتبر اعتداء 

غير مشروع على حق المؤلف، هذا وقد برزت صورة الحماية هذه من قبل المؤلفين لحقوقهم في الآونة 

التقنية الحديثة وبسبب المخاوف التي تواجه المؤلفين من الاعتداء على حقوقهم والذي الأخيرة بعد ظهور 

 . (22)بات أسرع وأسهل مقارنة بما عليه الحال في السابق

لغيره  يجوز وتطبيقا لذلك قوُي بأن : " للمؤلف وحده استغلال مصنفه بالطريقة التي يراها ولا

ً كان مباشرة هذا الحق دون أذن أو تر ً على الحق الذأيا رف به ي اعتخيص منه وإلا كان عمله عدوانا

 .(23)المشرع للمؤلف " 

اس من لاقتبوعليه فأن صورة الاعتداء على حق المؤلف بالسرقة العلمية هذهِ تتم بطريق ا     

ة صلي ونسبف الأمصنفات لم يتم نشرها بالطريقة التي تسمح للغير بالاستفادة منها دون موافقة من المؤل

 .(24)ذا الجهد للغير بدون وجه حق ه

اس لاقتبايشترط في الاقتباس العلمي المشروع أن يكون لغاية حسنة , أي أن يهدف الباحث من 

دي إلى لا يؤاستعمال الجزء المقتبس استعمالاً لا يور بالمصالح المشروعة للمؤلف الأصلي للعمل , و

هذا ومسألة  نفه ,وية التي تعود عليه من استغلال مصالإضرار بالمؤلف والإخلال بالمنافع المادية والمعن

ي رية لقاضلتقديتقرير ما إذا كان الاقتباس لغاية مشروعة أو لا مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة ا

, وكذلك حجم الأضرار التي لحقت  (25)الموضوع فهو الذي يحدد ما مدى كون الاقتباس لغاية حسنة أم لا 

م الإسلاالاعتداء ومن الأمثلة التي عرضت على القواء دعوى تتعلق بكتاب ) بالمؤلف من جراء ذلك

اس وأصول الحكم( للكاتب )علي عبد الرزاق ( حيث أكدت المحكمة على ضرورة ان يقتصر الاقتب

خدم تراسة لأغراض البحث على عرض للملابسات السياسية والاجتماعية التي ظهر بها المصنف وتقديم د

بيرة أي الخرإلى أن مجرد الاشترا  في عمل ذلك لا يعد اعتداء على حق المؤلف وأيدت القارئ وانتهت 

  (26)قالمنتدبة بأن الناقد لم يخرج عن حدود النقد المتعارف عليه لدى نشر الكتاب مع التعلي

لمية رقة عسمن شروط الاقتباس العلمي أيواً أن يكون بمقدار محدد لكي يعد مشروعاً ولا يشكل 

ً لصورة البحث العلمي والثقة وبالتا ً لقواعد البحث العلمي السليم وتشويها في  ة التوفرلواجبالي انتهاكا

ه يعتبر وناً فأنه قانبمختلف المؤسسات العلمية , وبالتالي فأن الاقتباس العلمي إذا ما تجاوز الحد المسموح 

ذلك علمي، وكاس الخلال بقواعد الاقتبغير مشروع , وبالتالي يواجه الجاني المسؤولية التأديبية بسبب الإ

ء  لى القواإباحث المسؤولية الجنائية إذا ما شكل الفعل جريمة يعاقب عليها القانون , حيث يتم إحالة ال

(27) . 
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, فعللة بالالمؤلف والطبعة المستعميشترط على الباحث أن يذكر اسم المصدر المقتبس منه واسم 

عنوي لصفحات المقتبس منها وأن يسندها إلى صاحب الحق الموان يشير إلى حجم الاقتباس وعدد ا

 .(28)الأصلي عليها , أي أن يعترف الباحث بالاقتباس في حدوده المشروعة 

تي حثين والالبا أن جريمة السرقة العلمية تتم في حالات اللجوء إلى مصادر العلم والمعرفة من قبل

إلا  البحث , مجال تندة إلى ما كُتب من قبل من سبقهم فيتقوم أبحاثهم على أساس المعرفة المتراكمة والمس

ة على لسيطرأن صورة الإخلال بالأمانة العلمية تتم ببخس بعض الباحثين حقوق غيرهم من المؤلفين وا

ؤلف ود لمجهدهم الفكري دون اعتراف منهم بنسبة ذلك الجهد إلى المصنف الذي يحمل عنوان معين ويع

 ا يمكن حتى وصل إلى يد الباحث الجاني.معين بذل فيه من الجهد م

ك ان ذلفالباحث عندما يكتب يحاول الاستشهاد بما جادت به قريحة غيره حول موضوعه سواء ك

أيه لغرض دعم الفكرة التي جاء بها وتدعيم حجته , أو لغرض إعطاء وجهة نمر أخرى مخالفة لر

ولعل  امات ,يكون على الباحث مجموعة التزوالمقارنة وترجيح أحد الرأيين , ولكن في كلتا الحالتين 

ه ليس ي وأنأبرزها في مجال بحثنا لجريمة السرقة العلمية هو أن يلتزم بالإشارة إلى المصدر الأصل

ه , ا رأيصاحب الفكرة وإنما هو الباحث الفلاني في كتابه أو دراسته , أو أي طريقة أخرى عرض به

ية عن ة والمدنجنائيمانة العلمية وبالتالي يواجه المسؤوليتين الوبخلاف ذلك فأن الباحث يعتبر مخلاً بالأ

دم يل على علك دلإخلاله هذا، ذلك لأن عدم نسبة الأفكار إلى منشئها إنما فيه اعتداء على حقوقهم , وكذ

 عدملقي وذلك المتلونزاهة وكفاءة الباحث العلمية كما أن فيه توليل لعملية البحث العلمي , وكذلك للقارئ 

  (29)معرفة صاحب الفكرة الأصلي والمصدر المنقول عنه للاستزادة من المعرفة 

واسم  لفكرةوقد قوي في هذا الصدد " بأن الناقل لأفكار غيره يلتزم بالإشارة الى اسم صاحب ا

 استطالت ه اذامؤلفه مهما قلت المساحة التي تم معالجة الفكرة بها في المصنف ولو بلغت سطراً على ان

ما يفيد بفكرة ة معالجة الفكرة مما يجعلها تستغرق صفحات عدة فأنه يجب ان يشار الى كل اجزاء المساح

 ( .30)ان الصفحات المنقولة كلها من مصنف المؤلف " 

وعليه فأن سلو  الجاني في جريمة السرقة العلمية الجزئية يتحقق من خلال قيامه وعند كتابة 

من مؤلفات الغير, وذلك بنقل ما يوجد بها من معلومات وبيانات  بحثه بالاستعانة بمقتطفات او اجزاء

وأفكار أو الاقتباس منها ونسبتها لنفسه متجاهلاً بذلك حقوق الآخرين مؤلفوها , ومتجاوزا على التعليمات 

التي تصدرها الدولة بصدد تنميم عملية البحث العلمي وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بموضوع 

مي , وضرورة ان يكون بمقدار معين وان يتم نسبته الى المصدر والمؤلف الذي تم الاقتباس الاقتباس العل

من مصنفه , حيث يوصف سلوكه بأنه غير مشروع ويوجب العقاب كونه لا يستوي مع ما يجب أن يتحلى 

بناءاً على ذلك  به الفرد العادي من قيم أخلاقية والتزام فكيف بالباحثين والكتاب ، فالسرقة العلمية الجزئية

تتم بأن يأخذ الجاني جزءاً من الأفكار والمعلومات الموجودة في مؤلف غيرهُ وينقلها حرفياً دون الإشارة 
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وقد يتمثل نشاط الجاني في هذه الصورة من السرقة العلمية بقيامه بإعادة صياغة  إلى صاحبها الأصلي

منسوبة لأشخاص معينين وسواء كانت جزء من الأفكار والمعلومات الموثقة في مصنف معين وال

المصنفات مقروءة منشورة أو مسموعة دون أن يذكر مصدرها وينسبها إلى نفسه كأنه هو من ابتدعها 

وابتكرها , وهذا يعتبر أيواً من قبيل الخيانة العلمية وسرقة علمية لجهد الغير, فأخذ الفكرة من مصنف 

لجاني ونسبتها لنفسه وأنه هو من أوجدها يعتبر أيوا معين وإعادة صياغتها بطريقة أخرى من قبل ا

وعليه فأن قيام الباحث بالنقل من مؤلفات الغير حرفياً دون نسبتها  (31)اعتداء على الحقوق الفكرية للغير

ً بأن النص من إنتاجه, وذلك بنقل عبارات وجمل كاملة دون ذكر أي  إليهم وإعطاء القارئ انطباعاً كاذبا

بر من قبيل الاعتداء على حركة البحث العلمي بالتشويه والتزييف وكذلك الاعتداء على إشارة لذلك يعت

 ً  .(32)حقوق المؤلفين الموجبة للعقاب جنائياً وتأديبيا

 القانون منحهايهذا وأن أساس تجريم أفعال السرقات العلمية كما ذكرنا هو الحقوق المعنوية التي 

الطرق بليها عا حقهم في نسبة مؤلفاتهم لهم , ودفع الاعتداء للمؤلفين على مؤلفاتهم والتي من أبرزه

لى إحقوق القانونية، وهذه الحقوق هي التي تدعم الصلة الشخصية بين المؤلف وعمله وتتفرع هذه ال

اض لاعترفرعين : الأول حق نسبة العمل إلى المؤلف أو كما يسمى بحق )الأبوة( والذي يمنحه حق ا

 دره أوقعلى مؤلفه ومن شأنه أن يؤدي إلى الأضرار بالمؤلف بأن يحا من ومواجهة أي اعتداء يقع 

بموجب هذا الحق يأتمن المؤلف كل  (33)يسيء إلى سعمته وشرفه ويسمى هذا الحق ايوا )حق الأمانة( 

ً في نقل الأفكار والمعلومات والواردة في يقوم  ه ولامن يقع المصنف تحت يده وذلك بأن يكون نزيها

لأخير فول ابالتبديل في المصطلحات وأن ينسب هذا العمل إلى صاحبه الأصلي اعترافاً منه بالتحريف و

طلب الذي يت القدربفي تدعيم أفكاره وتوضيحها، وأن لا يقوم بالتعديل على الفكرة عند إعادة صياغتها إلا 

 ريف فيهاالتحويه وبيانها وبأسلوب لا يؤدي إلى ضياع الفكرة أو المغزى من الكلام ولا يؤدي إلى التش

 هو حمايةفلمية وبالتالي الأضرار بسمعة المؤلف، أما الأساس الثاني الذي يقوم عليه تجريم السرقة الع

لثقة وعف اعملية البحث العلمي من التشويه والتحريف كون السرقة العلمية وشيوعها في مجال معين ي

 عود من لاصيراً ين الباحثين فيما بينهم، وأخبما يتوصل إليه الآخرين من إبداع، كما أنه يوعف الثقة ب

 يستحق الى سلم النجاح.

هذا ويعد النقل من المراجع والمصادر العلمية والذي يتم بأخذ الفكرة التي جاء بها المؤلف وإعادة 

ً به  ً معترفا صياغتها بأسلوب الباحث، وكذلك عمليات الاقتباس العلمي أو ما يعرف بالاستشهاد حقا

ً للووابا والتعليمات التي تنممها القوانين الخاصة بالملكية الفكرية أو للباحثين  ذلك شرط ان يتم وفقا

الووابا والتعليمات التي تصدر من الهيئات البحثية والمؤسسات المسؤولة عن تنميم عملية البحث 

، وبالتالي , وبخلافه فان أي خروج عن هذهِ الووابا يؤدي إلى اعتبار الفعل غير مشروع  (34)العلمي

يواجه الباحث المسؤولية عن هذا الخروج، ويأتي تقرير هذا الحق للباحثين وذلك لغرض تدعيم فكرة 
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معنية يطرحها الباحث أو توضيحها أو نقدها أو لغرض التعلم أو عمل تقرير عن المصنفات محل الحماية 

ريمة بنمر القانون إذا استعمل ، أما خروج الباحث عن هذهِ الأغراض والأهداف والووابا فأنها تشكل ج

هذا الحق لغرض تحقيق أهداف شخصية وشهرة معينة على حساب انتها  حقوق الآخرين والتي تتم في 

 .(35)جريمة السرقة العلمية بمصادرة حقهم في نسبة جهدهم الذهني لهم دون سواهم

ي هذا فمية انة العلوعليه فأن الموضوعية في توثيق المعلومات هي من أجّل صور الالتزام بالأم

الملقاة  لقانونيةية واالمقام , وان توثيق المعلومة ونسبتها لمؤلفها الأصلي هي أحد أهم الالتزامات الأخلاق

نتائج ضع العلى الباحثين أثناء قيامهم بالبحث العلمي بداية من أولى خطواته إلى حين الانتهاء بو

 علمية فينة الض الجاني للمسؤولية عن الإخلال بالأماوالمقترحات، وان مخالفة هذا الالتزام إنما يعر

 البحث وكذلك الاعتداء على حقوق المؤلف بالسرقة العلمية.

 قوقهم فينكر حوأن فعل الجاني في هذهِ الجريمة كما ذكرنا يتمثل بالاجتزاء من مؤلفات الغير وت

لى هيبة تداء عله , وكذلك فيه اعذكر الإشارة إليها , وبالتالي جحود حق المؤلف بدلاً من رد الجميل 

أكتاف  ح علىالمؤسسات والعملية البحثية كونها تؤدي إلى صعود من لا يستحق الى سلم الترقية والنجا

ثر م له الأس سليالغير, وذلك باستعمال طرق الغش والاحتيال والسرقة، كون البحث العلمي القائم على أسا

قة يدعم الثوعرفي دة ويؤدي إلى التوعية والإثراء في المجال المالبالغ في تطور المجتمع على كافة الأصع

 فيه حيث يستطيع أي شخص آخر أن يستعين بالمصدر أو المصنف الذي تم الرجوع إليه وتوسيع

 .(36)الموضوع اذا كان يدخل في إطار اهتماماته

لمي ث العالبحوبناءاً على ما تقدم يتوح بأن السرقة العلمية الجزئية تمثل انتها  لقوانين 

 ثناء طرحأبها  وأخلاقيات العلم الواجب على الباحثين كافة من طلبة علم وعلماء ومؤسسات علمية التحلي

ير ت الغالمسائل للبحث , ويتمثل سلو  الجاني بها بنقل مقتطفات جزئية وعبارات مثبتة في مصنفا

لملكية نين ايشكل جريمة بنمر قوا ونسبتها لنفسه متجاهلا حقهم في نسبة ذلك لهم دون غيرهم  وهو ما

الحق  نميم هذاولت تتالفكرية كونه اعتداء على الحق المعنوي للغير, وكذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية التي 

ا كان ديثة، كمل الحنمراً لانتشار هذه الجريمة في الآونة الأخيرة عبر الدول نتيجة لانتشار وسائل الاتصا

ي وجود ففعال ت الفكرية بعدما اعتبرت كالسلع التي تباع وتشترى الاثر الللقيمة الاقتصادية للمنتجا

واتفاقية  (37)رن باتفاقيات دولية لتنميم حقوق الملكية الفكرية وسبل حمايتها والتي كان اهمها اتفاقية 

 .  (38)التربس 

 جريمة السرقة العلمية الكلية )الانتحال الكلي(: -2

 Total Plagiarism Crime (Total Theft)  

تعني جريمة السرقة العلمية الكلية إدعاء شخص لمصنف غيره بأنه صاحب الإبداع فيه وينسبه 

ً بذلك الاعتداء على مصلحة محمية قانوناً  بأكمله لنفسه وكأنما هو من أنشأه وصاحب الفكرة فيه، متحققا
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له لصوص النصوص , وهي مصلحة المؤلف في هيمنته على إنتاجه الذهني , وهو ما يطلق عليه وأمثا

ويعتبر أحد أشد أنواع الاعتداء على حقوق الغير الذهنية والأضرار بهم ويوجب لمرتكبه العقاب كونه أحد 

, فعلى العكس من  (39) صور بخس الناس حقوقهم والتي تعد غير جائزة قانونا , كما انها محرمة شرعا

ي على جزء من المعلومات والبيانات الموجودة في جريمة السرقة العلمية الجزئية والتي تتم باستيلاء الجان

مؤلفات الغير ونسبتها لنفسه , فأن جريمة السرقة العلمية الكلية تقع بأن يقوم الجاني بسرقة مؤلف الغير 

جملة وتفصيلاً ونسبته لنفسه كأن يكون كتاب أو رسالة أو رسوم معينة , أو أي فكرة أخرى تعود لشخص 

ن يكون صاحب الإنتاج الذهني لها, حيث يكون سلو  الجاني هنا بنسبة مؤلف ما معبر عنها بمصنف بأ

الغير برمته لنفسه دون ذكر أي إشارة أو توثيق بل يمهر على مؤلف الغير وكأنه صاحب حق الإبداع فيه 

ي وأن الفكرة تعود له دون غيره معتدياً بذلك على أحد أقدس الحقوق التي منحها القانون للفرد وهو حقه ف

الإبداع والإنشاء العلمي والفكري والاستئثار بقيمة ذلك الإنشاء مادياً ومعنوياً , أي الحق في نسبة مؤلفاته 

 له دون غيره وعدم جواز الاعتداء عليه مهما كانت مبررات ذلك الاعتداء.

 وتعد له،نه عمأحيث يقوم الجاني في هذهِ الجريمة بانتحال عمل الغير الفكري بأكمله ويقدمه على 

عتبر يالذي وهذهِ الصورة من السرقة أحد أبرز ضروب الإخلال بالأمانة العلمية , وذلك لكون الجاني 

ً عن الحقيقة يتوجب أن يتحلى بأبرز خصال الأمانة، يتنحى بفعله هذا عن هذهِ الخ ل يقوم بصال، باحثا

ي جهد بذل ألم يفعله ولم ي بالاعتداء على حقوق الغير, وكذلك محاولته للحصول على فول وميزات شيء

   (40)فيه

ماية انت حكوعليه فأن الانتحال الكلي يكون أكثر ضرراً بالمصالح المحمية في القانون وسواء 

 اني يقومن الجعملية البحث العلمي من التشويه أو حماية لحقوق المؤلفين من الاعتداء عليها ، ذلك لأ

ً على ونسبتها لنفسه دون وجه حقبالسطو على افكار الغير كاملة والاستيلاء ع ا هو من كأنم ليها كليا

 أوجدها وفي ذلك بخس لحقوق الغير وانتهاكاً وتشويهاً لعملية البحث العلمي.

 

  means of Committing Plagiarism Crime  ب : وسائل ارتكاب جريمة السرقة العلمية

لة من حا السرقة العلمية تختلفإن وسائل الجاني في الاعتداء على حقوق الغير بطريق جريمة 

 لتكنلوجياتقدم لأخرى , فبعض هذه الوسائل تكون تقليدية او مألوفة , وبعوها الآخر مستحدثة اوجدها ال

 الحديث الذي شهده العالم وعليه سنبحث هذه الوسائل في النقاط الآتية:

ع السرقة العلمية بقيام الباحث أياً كان يتم الاعتداء على الملكية المعنوية للغير بصورة تقليدية , حيث تق  .1

ً للعلم أو من المفكرين أو العلماء أو مؤسسات بحثية بالنقل بصورة مباشرة من المصنف  طالبا

ً كان , سواء اتخذ شكل التجربة , الاختراع ، كتاب ، بحث، أو مخططات  الموجود تحت يديه أيا
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نفسه دون وجه حق وهذهِ هي الطريقة التقليدية لخرائا أو غيرها بالنقل بصورة مباشرة ونسبة ذلك ل

 لارتكاب جريمة السرقة العلمية وبصورتيها الكلية أو الجزئية.

 طريق آليبلغير يكون الاعتداء بطريق آلي , أي يقوم الجاني في هذهِ الحالة بالاستيلاء على جهد ا  .2

ية صورة جزئتزاء ب, وسواء أكان الاجويقوم بالاستيلاء على المعلومات المعالجة آلياً وينسبها لنفسه 

قت ي الوفأم كلياً، فالأبحاث العلمية وحتى الكتب والمدونات وكثير من وسائل المعرفة اصبحت 

ء عليها عتداالحاضر موجودة على مواقع الشبكة العنكبوتية وبالتالي فأنها تكون عرضة للسرقة والا

ذهِ هة في ي في ارتكاب جريمة السرقة العلميوذلك بطريق القص واللصق والنسخ فيكون سلو  الجان

الحالة أسهل وأسرع حيث لا يتطلب ذلك منه سوى جلوسه خلف شاشة صغيرة ومجرد عمليات 

, حيث تقع السرقة  (41)بسيطة تتمثل بالقص واللصق ونسخ لجهد الآخرين بصورة كاملة أم لجزء منه 

ا دون خدامهالجاني بإعادة صياغتها واست العلمية بطريق نقل معلومات من الانترنت ونشرها وقيام

 .(42)نالإشارة إليها بعلامة اقتباس تؤيد رجوعها لمؤلف معين ولمصنف منشور تحت عنوان معي

, حيث تقع السرقة العلمية وفقاً  (43)أما الطريق الآخر لارتكاب جريمة السرقة العلمية فهي الترجمة  .3

لعلمية والأدبية دون أن يقوم الجاني بالإشارة الكاملة لهذا الأسلوب بترجمة الأعمال والمصنفات ا

والواضحة والصحيحة إلى مصدر هذه الأعمال ومؤلفها , فالباحثين وهم في طور إعداد الأبحاث 

العلمية يلجأوون إلى بعض المصادر الأجنبية , وذلك لتدعيم الحجج والأفكار التي يتناولوها في 

مثل هذه الحالة بأن يقوم الجاني بترجمة النص أو المصدر كاملاً  أبحاثهم، فتحدث السرقة العلمية في

, فالباحث يلتزم عند  (44)دون الإشارة إلى مصدره الأصلي أي يقوم الجاني بنسبة الترجمة إلى نفسه 

ترجمته للنص والمراجع العلمية بأن يترجم النص بدقة حتى لا يؤدي عكس ذلك إلى الإخلال بالمعنى 

به النص , ومن ثم يلتزم بعد ذلك بأن ينسب النص إلى صاحبه الأصلي , وإلا اعتبر العام الذي جاء 

ً ومن ثم يتحمل مسؤولية سرقة جهد الآخرين المعنوي ، ويوصف فعله بالخيانة العلمية ,  جانيا

وبالتالي يواجه مسؤولية ذلك, وسواء كانت الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية أو بالعكس 

, ذلك لأن الترجمة تهدف  (45)كون مسؤولاً عن جريمة السرقة العلمية بطريق الإخلال بالترجمة وي

بصورة أساسية إلى التعبير عن محتوى العمل الأصلي وأسلوبه , وان يكون ذلك بكل دقة وأمانة , 

لمنقولة لذلك فأنها تتطلب من المترجم عادة براعة خاصة وقدراً كبيراً من المعرفة بكلا اللغتين ا

والمنقول عنها وكذلك بالموضوع المراد ترجمته، ولكي يكون عمله قانونياً وبالتالي لا يشكل جريمة , 

فأنه يلتزم كذلك بأن يبرز شخصية المؤلف الأصلي وان يبذل جهداً يكاد يعادل جهد المؤلف الأصلي , 

ه يبدو كأنه مصنف جديد , أما إذا قام المترجم بإعادة خلق مصنف عند ترجمته وغير فيه مما يجعل

ً للأمانة العلمية بطريق  ً وخائنا وغير في بعض التعابير والتراكيب وينسبها لنفسه فأنه يعتبر جانيا

ارتكاب جريمة السرقة العلمية عند ترجمة المصنف العائد لغيره، وذلك إذا ما قام بالتغيير ونسبة 
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مؤلف معين ومن ثم نسبته إلى نفسه المصنف له والمبني على أساس المصنف الأصلي العائد ل

 .(46)وبالتالي يتوجب عليه مواجهة المسؤولية الجزائية عن جريمة السرقة العلمية

ام لى استخدإلحالة تقع السرقة العلمية كذلك بطريق سرقة الأسلوب العلمي للغير يعمد الجاني في هذه ا . 4

وذلك  ,ارات ومن ثم ينسبها لنفسه نفس الأسلوب الذي يستخدمه المؤلف الأصلي ويغير في العب

 ه المؤلفاتبع باستخدام نفس الطريقة التي كتب بها المؤلف الأصلي أي "سرقة التفكير المنطقي الذي

يح فكرة لتوض في هندسة عمله"، وكذلك السرقة العلمية بطريق الاستعارة والتي تعني استخدام طريقة

 يعجز قق السرقة العلمية بهذه الطريقة بأنمعينة غير الوصف الصريح المباشر للعنصر، وتتح

لى إالباحث في أماكن معينة عند بحثه لموضوع معين عن وصف فكرته , لذلك يوطر للالتجاء 

وم نه يقاقتباس استعارات ورادة في كتابات غيره , أي عندما يعجز عن صياغة استعارة خاصة فأ

 نفسه دونبها لاراتهم ووضعها في مؤلفه ونستبالاعتداء على حق الغير المعنوي , وذلك باقتباس استع

 .(47)الاعتراف بمؤلفها الأصلي ورد مرجعيتها له

تقع السرقة العلمية كذلك عند قيام المؤلف نفسه ببيع نتاجه الفكري للغير وذلك مقابل الحصول على  .  5

ً كانت صورته فأن هذه الحالة تعتبر من قبيل الإ خلال بالأمانة منفعة أو مردود مادي معين , وأيا

العلمية وجريمة سرقة علمية حتى وان وقعت برضا المجنى عليه، حيث يتمثل فعل الجاني في هذه 

ً كانت صورتها للمؤلف مقابل الحصول على نتاجه الفكري  الطريقة بأن يقدم المال أو المنفعة أيا

رقة العلمية في والوصول إلى مرتبة علمية معينة على حسابه ، حيث شاعت هذه الصورة من الس

الآونة الأخيرة وأصبح بيع النتاج الفكري هو أحد سبل الاسترزاق لبعض العلماء والمؤلفين كي ينسب 

ذلك العمل أو تلك الدراسة إلى غيرهم , أي بيع الحقوق المعنوية لما ينتجوه من إبداع فكري وذهني 

في الحصول على مرتبة علمية للغير رغبة في المال وفي ذلك استجابة منهم للأثرياء الطامحين 

معينة والحصول على مجد علمي معين , فيقوم المؤلف الأصلي بإعداد المصنف الفكري سواء كان 

بحثاً علمياً أو رسالة ماجستير أو دكتوراه أو كتاب أو أي شكل آخر ليوضع اسم الثري الكسلان غير 

قق المسؤولية الجنائية في هذه الحالة الأهل لأن يدخل في صنف العلماء والباحثين عليها , حيث تتح

على كل من الجاني الذي يشتري النتاج العلمي لغيره وينسبه لنفسه ويقدمه على أساس أنه من بذل 

الجهد في تأليفه , وكذلك على المؤلف الأصلي في مثالنا هذا والذي  باع جهده العلمي للغير أياً كانت 

أو الورورة أو لتحقيق الربح , ذلك لأن الورورة  دوافعه في ذلك كالمروف المعيشية الصعبة

والمروف أياً كانت لا تبيح الأفعال الجرمية منذ البداية، وقد شُبهت أفعال هؤلاء بالشخص الذي يبيع 

جزءاً من جسده أو جزءاً من كيانه , وكالأب الذي يبيع أبنائه رغبة في العيش أو الرزق أو لحاجته 

باح ويشكل جريمة لأنهم يشاركون غيرهم في التدليس على أفراد المجتمع للربح، فهؤلاء فعلهم غير م

والأضرار بحركة البحث العلمي وتشويهها , هذا بالإضافة إلى إشاعة مناخ استباحة العلم داخل 
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 (48)المجتمع ورفع قيمة المال على العلم وهذا بحد ذاته يعد خيانة علمية وجرماً عميماً بحق المجتمع 

من اشترى  الحالة تنهض المسؤولية الجزائية على كل من الباحث الذي باع جهده وكذلك, وفي هذهِ 

 .هذا الجهد ونسبه لنفسه

 على بناءاً وأساس ذلك هو ان رضا المجنى عليه ليس سبب لإباحة الأفعال إلا في بعض الحالات و

ً ذات   لولا هذهِ عية وأهمية اجتمااستثناءات يحددها المشرع , ذلك لأن " الجرائم تنال بالاعتداء حقوقا

ماعية همية اجتذا أ الأهمية ما قامت الحاجة إلى حمايتها بالجزاء الجنائي وهو بطبيعته مغلظ وان كان الحق

, كما وان حق (49)فمن التناقض ان يخول فرد سلطة النزول عنه وإهدار ما للمجتمع من نصيب فيه" 

وز لي لا يجبالتاوق الادبية اللصيقة بشخصية المؤلف , والمؤلف في نسبة نتاجه الذهني له يعتبر من الحق

ثته ه الى ورباشرتمله التنازل عنها ولا تسقا بالتقادم , ويستمر مع المؤلف حتى بعد وفاته حيث ينتقل حق 

 .(50)من بعده , وبالتالي لا يجوز له التنازل عن حقه هذا ببيعه الى شخص آخر

ن لأ باحثيي للملأسلوب لا تتحقق إذا ما طرح المؤلف نتاجه الفكرهذا وان جريمة السرقة العلمية بهذا ا

 ا له دوننسبتهوطلاب علم أو غيرهم من الأفراد العاديين، لغرض الاستزادة من الأفكار المدونة فيها و

يعني  لك لاغيره ، ففي بعض الأحيان يطرح المؤلف نتاجه الفكري للكافة لكي يستفادوا منه , ولكن ذ

 علم وعدموالت ر وترخيصهم بسرقتها, وانما يكون دافعهم وراء ذلك حث الأفراد على القراءةإباحته للغي

لى صول عحكر نتاجهم الفكري والعلمي على الجانب المادي الذي لا يمكن للبعض توفيره من أجل الح

الي , وبالت تاجهممؤلفاتهم والاستفادة منها والذي يؤدي إلى عدم إطلاع إلا جزء قليل من الأفراد على إن

سلوب بهذا الأ لفكريافأنهم وانطلاقاً من هذا المبدأ والمتمثل بالتشجيع على العلم والتعلم يطرحوا نتاجهم 

(51). 

 

 ثانياً : النتيجة الجرمية

 Second: Criminal Result 

اني ان للنتيجة الجرمية معنيين : الاول مادي ويعني الاثر او حالة التغيير الذي يحدثه سلو  الج  

في العالم الخارجي والذي يمكن اداركه بأحد الحواس , اما الثاني فهو المدلول القانوني والذي يتمثل بما 

ووفقا للمعنى المادي تعني النتيجة  (52)يسببه فعل الجاني من ضرر معنوي يصيب مصلحة محمية قانونا 

الجاني ويرتبا مع النتيجة الجرمية  الجرمية الأثر المترتب على سلو  الجاني , أي الأثر الناتج عن سلو 

بعلاقة السببية , وهي حالة التغيير التي يحدثها فعل الجاني في الوضع الخارجي والذي يختلف عما كان 

والنتيجة الجرمية في جريمة السرقة العلمية والمترتبة على  (53)عليه الحال قبل ارتكاب السلو  الإجرامي

الجهد العلمي للغير ونسبته لنفسه وإخلاله بما يجب ان يتمتع به من سلو  الجاني والمتمثل بالسطو على 

أمانة علمية وأكاديمية عند قيامه بعملية البحث العلمي وفي جميع مراحلها , تتمثل بورر يصيب مصالح 
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ً لانطلاق المشرع بتجريم الاعتداء على حقوق الملكية  أساسية وجوهرية في المجتمع والتي كانت أساسا

, سواء في قانون العقوبات , أم في القوانين الخاصة بحماية حق المؤلف , ويتمثل هذا الورر في  المعنوية

عدة جوانب : الجانب الأول يتمثل بورر عام يصيب المجتمع , وهو أن شيوع جرائم الإخلال بالأمانة 

حث العلمي فيه، العلمية بصورة عامة وجريمة السرقة العلمية بصورة خاصة , يؤدي إلى تراجع عجلة الب

حيث ان شيوع ظاهرة الفساد العلمي والذي تمثل السرقة العلمية أبرز صوره يؤدي إلى الأضرار بالحركة 

العامة للبحث العلمي في بلد معين , وبالتالي تأخره في التقدم في جميع المجالات على اعتبار ان المجال 

 ن تحصل في المجالات الأخرى كافة.المعرفي وما يشهده من تقدم هو أساس للتطورات الممكن ا

إلى  لتوجهوهذا الورر الذي يصيب المجتمع لا يمكن الوقوف بوجه عقباه , فكسل الباحثين في ا

ي إلى سيؤد مصادر المعلومة واعتمادهم على الانتحال في إعداد أبحاثهم العلمية في كافة المستويات

ً وكذلك إلى فقر اضعف الثقة بالبحث والنتاج العلمي للباحثين سواء دا ً أو خارجيا في  الثقافي لتراثخليا

ء فكري إثرا المجتمع , ذلك لأن تطويره يعتمد بالدرجة الأولى على ما يقدمه المؤلفين والمبدعين من

خرين وق الآوعلمي , هذا اضافة الى ان شيوع ظاهرة النهب والسرقة العلمية وتوالي الاعتداء على حق

ية ة والأدبلعلمياركة الإبداع لدى أفراده , بل قد يعدمها والى فقر المكتبات المعنوية سيؤدي إلى ضعف ح

الات في المج لتقدموهو ما بدوره سيؤدي إلى عدم ارتقاء المستوى الثقافي في المجتمع وبالتالي تأخره في ا

, ة الاخرىثقافيالأخرى الصناعية والزراعية التجارية وغيرها من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وال

م في تساه كون تقدمها يعتمد  بالدرجة الأساس على ما يقدمه العلم من ابحاث واكتشافات واختراعات

دولة قافية للة الثتطويرها وتقديم حلول لما توقف منها , وهذا ما يؤدي في نهاية المطاف الى تشويه السمع

(54). 

ي خاصة تمس شريحة مهمة ف أما الجانب الثاني من الورر فيتمثل بالاعتداء على مصلحة

تداء الاع المجتمع وهي المؤلفين واصحاب الفكر حماية لنتاجهم العلمي من الاعتداء عليه، حيث يمس

أن  ساوذلك على أس بالسرقة العلمية حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع سواء المادية منها أو المعنوية ,

دات بالمردو فكريند على أصحابها المؤلفين والعلماء والمالمصنفات الفكرية الأدبية منها أو العلمية تعو

 ة الحسنةالسمعبسواء المعنوية منها والتي يملك بموجبها المؤلف حق أبوه على مصنفه , ويعود عليه ذلك 

تداول حه للوالأثر العلمي والأدبي الطيب , وكذلك مردودات مادية تعود عليه من استغلال مصنفه وطر

إنما تحرمه  ,عيش يسترزق أصحابها منها وأن اعتداء الجاني على حقوق المؤلف هذهِ حيث تعد هذهِ سبل 

ذلك ه له , وبتكارامن الميزات المادية والمعنوية هذه , فاستيلاء الجاني على جهد الغير العلمي ونقل حق 

 . (55)يهلعباجتزاء مقتطفات او السرقة بصورة كلية انما يترتب عليه اضرار معنوية ومادية للمجنى 

ويتبين مما تقدم بأن النتيجة الجرمية أو الأثر الجرمي المترتب على الاستيلاء على أفكار 

ومعلومات الغير الموثقة في مصنفات تتمثل بالورر العام الذي يصيب حركة البحث العلمي في المجتمع 
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ً من والذي بدوره ينعكس على كافة الأصعدة الأخرى الثقافية , الاقتصادية والاجتماع ية الأخرى انطلاقا

تشويه السمعة الثقافية للدولة والتأثير على الثقة المتبادلة بين الباحثين , سواء كان ذلك على المستوى 

الداخلي أو على المستوى الخارجي , وكذلك اعتداء على مصلحة المؤلفين في استغلالهم وانتفاعهم المادي 

 أو المعنوي بنتاجهم الذهني.

 

 

 ة السببية بين الفعل والنتيجة الجرميةثالثاً : علاق

Third: Causal Relation between Criminal Action and result 

ة , بدل لا يكفي لمساءلة الجاني عن الجريمة ان يقع فعل غير مشروع منه وان تتحقق نتيجة جرميد

تحققهدا ل, يكفي  قة السببيةيشترط فوق ذلك ان يرتبا الفعل بالنتيجة الجرمية برابطة يطلق عليها قانوناً علا

ي , وهددوقعهدداواء توقعهددا الجدداني أم لددم يتان تكددون النتيجددة محتملددة الوقددوع وفقدداً للسددير العددادي للأمددور وسدد

زمدة عنصر في الركن المادي للجريمة بغض النمر عما إذا كانت الجريمة عمديدة أو غيدر عمديدة وهدي لا

 .(56)لتحقق مسؤولية الفاعل عن الجريمة التي وقعت

 عدل الجدانيوعليه لابد لتحقق الركن المادي لجريمة السدرقة العلميدة مدن قيدام رابطدة السدببية بدين ف

لمعلومددات والنتيجددة الجرميددة , فلابددد مددن أن يددرتبا نشدداط الجدداني والمتمثددل ا بانتحددال أفكددار الآخددرين وا

نسدبتها وودل مؤلفيهدا الموثقة في مصنفاتهم وسواء كان ذلك بصورته الكليدة أم الجزئيدة دون الاعتدراف بف

ات والتعليمد لهم واستخدامه الطرق عير المشروعة في إعداد البحث العلمي مخالفاً ضدوابا الأماندة العلميدة

لعدام بالودرر ا التي يتوجب عليه الالتدزام بهدا ا بالنتيجدة الجرميدة المترتبدة علدى هدذا الإخدلال , والمتمثلدة

داء اص الدذي يصديب المدؤلفين والمبتكدرين مدن الاعتدالذي يصيب حركة البحث العلمي وكذلك الورر الخ

امدا  ة العلميدةعلى حقوقهم، فما ان تتحقق هذهِ الرابطة السببية فأن الجاني يكون مسؤولاً عن جريمدة السدرق

شدرع خدذ بده المأ اذا اجتمعت عدة اسباب في احداث النتيجة الجرمية فتتم مساءلة الجاني وفقاً للمعيار الذي 

, امدا فدي حالدة عددم اثبدات علاقدة (57)( مدن قدانون العقوبدات29قرتين أولا وثانياً من المادة )العراقي في الف

كل شدفيمدا لدو  السببية بين الفعدل والنتيجدة فدأن الجداني لا يسدأل فدي هدذه الحالدة الا عدن الفعدل الدذي ارتكبده

 جريمة والا فلا مسؤولية جزائية عليه .
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 الفـرع الثـالـث

 الـركـن المعنـوي

 Mora; Element 

 جريمة لاات اليمثل الركن المعنوي العناصر او الاصول النفسية لماديات الجريمة , ذلك لأن مادي

لق أنها الخمن ش تكفي لإيقاع العقاب , إلا إذا صدرت عن إنسان متمتع بإرادة حرة مختارة وهي قوة نفسية

وني القان قبل المشرع في النموذجوالسيطرة تتجه إلى إتيان ماديات الجريمة , حسب ما هو محدد من 

ليها ي يطلق عوالت للجريمة، أي لابد لتحقق المسؤولية الجنائية عن جريمة ما من اتجاه هذه القوة النفسية

 .(58)الإرادة إلى ماديات الجريمة

وافر نها من تعائية تعد جريمة السرقة العلمية من الجرائم العمدية , أي لا بد لقيام المسؤولية الجن

 ير مشروععله غفقصد الجرمي العام لدى الجاني , أي أن يكون عالماً وقت ارتكاب ماديات الجريمة بأن ال

 يؤدي إلىونوية ويمثل مخالفة للقوانين والتعليمات التي تنمم عملية البحث العلمي وحقوق الملكية المع

 ً ً سواء أكانت عامة أم خاصة , وكذلك عالما يامه ذلك بقوبطبيعة فعله الأضرار بمصالح محمية قانونا

 يث يشترطحزئية بالاعتداء على الملكية المعنوية للغير ونسبتها لنفسه دون وجه حق سواء كانت السرقة ج

غير, او دة للان يتحقق علمه بأن المقتطفات التي يوعها في بحثه او المصنف الذي هو بصدد اعداده عائ

علمه  يتحقق الغير ونسبته لنفسه بصورة كاملة , وانكانت السرقة كلية وذلك بأن يقوم بمصادرة مصنف 

الجرمي  ان الفعلى إتيبالرابطة السببية بين الفعل والنتيجة، كما وينبغي ان تتجه إرادته الحرة المختارة إل

ة على ذلك المترتب جرميةوالمتمثل بالاستيلاء كلياً او جزئياً على النتاج الذهني للغير وكذلك الى النتيجة ال

اء وما لاعتدل , وهي الاعتداء على حق المؤلف والورر المادي والمعنوي الذي يلحق به من جراء االفع

لقائمة المية من شأن ذلك ان يؤدي الى افقار عملية البحث العلمي بصورة عامة وتشويهها بالأبحاث الع

 على السرقة وترقية او صعود من لا يستحق على حساب جهد غيره . 

عل في الفا ل بأحد عناصر الركن المعنوي المذكورة أعلاه  فلا مسؤولية علىأما إذا حصل اختلا

 هذهِ الحالة عن الجريمة محل البحث .

ولكن كثيراً ما يقع الباحثين بأخطاء غير مقصودة عند كتابتهم لأبحاثهم يترتب عليها اعتداءات  

هل بعوهم بقواعد البحث العلمي على حقوق الآخرين , ولكن بصورة غير مقصودة غالباً ما ترجع إلى  ج

السليم وضوابطه، فقد يقوم الباحث من دون معرفة منه بالاقتباس من مصنفات الآخرين دون أن ينسبها 

لهم , وذلك نتيجة لعدم توفر المعرفة الكافية لديه بطريق المزج والتوفيق والترابا لآراء الآخرين، فهذه 

وعدم معاقبته عن فعله انما تقع المسؤولية الجزائية على الباحثين  الهفوات البسيطة تكون حائلاً بين الباحث

والكتاب ممن يتعمدون الاعتداء على حقوق الغير ويطلقون لأنفسهم العنان ناسخين قطعة كاملة أو فصل 
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كامل من كتاب أو مقالة وينسبوها إلى أنفسهم , وهذا ما يعتبر عمل غير مشروع وجريمة سرقة كونها 

 .(59)در من المخادعة والغشتنطوي على ق

  

 المطلب الثالث

 الاثر المترتب على ارتكاب جريمة السرقة العلمية

Consequence Accrued on Plagiarism 

المعرفة وان موضوع السرقة العلمية ليس من المواضيع الحديثة بل القديمة قدم التاريخ والحوارة 

دانددت غتصدداب النتدداج الددذهني للعلمدداء والمفكددرين و, وقددد عرفددت الحوددارات القديمددة السددرقة العلميددة وا

ك فدي كدل وشجبت من يرتكب هذه الافعال , حيث عرف الانسان منذ القدم التأليف وسرد الافكار وقابدل ذلد

حودارة ,  زمان ومكان الاعتداء على هذه الحقوق , ونمراً لأهمية التأليف والبحث فدي ازدهدار وتقددم كدل

فئدات  ت هدذه الحودارات العلمداء والمفكدرين فدي المرتبدة الاولدى مدن بدينفقد كان من نتيجة ذلك ان وضع

ين بدالمجتمع واحداطوهم بجدو مدن الاحتدرام والتقددير ,وكدان فدي مقدمدة هدذه الحودارات حودارة بدلاد مدا 

لمؤلدف النهرين وحوارة مصر الفرعونية والصين واليونان ويأتي في مقدمة جوانب الاهتمدام هدذه بحدق ا

عدن  يتم نسبة العمل الفكري لصاحبه واستهجان سرقته ونسبته الدى شدخص آخدر , امدا مراعاة ضرورة ان

بددات جددزاء الاعتددداء علددى هددذا الحددق , فلددم يكددن بددالمعنى المتعددارف عليدده بالوقددت الحاضددر مددن وجددود عقو

عها فدي جزائية , وانما كان يكتفى بعبارات السب واللعن لكل من يعبث بالنصوص وما مكتدوب بهدا او يود

وكدذلك الحدال فدي القدرون الهجريدة ومدا قبلهدا فقدد عرفدت السدرقة ( 60)موضعها او يوع اسدمه عليهدا غير 

 ب للعلمداءالفكرية والتي كانت بادئ الامر تطدال شدعر الشدعراء القددامى لتصدل بعددها الدى المؤلفدات والكتد

ها لتددي ينشددرالكتابددات والمفكددرين , الا ان هددذه الفتددرة كسددابقاتها لددم تحددوي عقابدداً لهددذه الافعددال بددل كانددت ا

, وقدد شداعت  (61)الشعراء والادباء بذم وتقبديح هدذه الافعدال بمثابدة العقداب والمحاكمدات عدن هدذه الافعدال 

 لدك المدنهجذظاهرة السرقة او الانتحال الفكري في العصر الاسلامي , وحاربت الشريعة الاسلامية الغراء 

 ,يدر صداحبه ء هذه المواهر ونهت عن نسبة القدول الدى غالرباني الذي فيه الخير للإنسانية والبشرية جمعا

قدل , بل حثت على تخريج النصوص ونسب القول الى قائله , كمدا ومنعدت مدن التحددث عدن الغيدر بمدا لدم ي

ثمده اذلك فدأن  واعتبر علماء المسلمين ذلك كذباً على الله ورسوله وانه يعود بالورر العام على الامة ومن

خير مثال على ذلك ما جاء في الاحاديث النبوية الشريفة علدى لسدان رسدولنا الكدريم و (62)اكبر وعقابه اشد

عليه  )صلى الله " بركة العلم عزوه إلى قائله" وكذلك قولهمحمد ) صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ( 

 .وآله وسلم(  " تناصحوا في العلم فان خيانة احدكم في علمه أشد من خيانته في ماله" 

ما عن عقوبة جريمة السرقة العلميدة وانتحدال المصدنفات فدي الشدريعة الاسدلامية , فقدد كدان يحكدم ا

هذه المسألة رأيدين : الاول يعتبدر جريمدة السدرقة العلميدة مدن قبيدل الحددود وذلدك علدى اعتبدار ان السدارق 
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خدذ منده بداليمين , اي الجاني في هذه الجرائم كمن يسرق الاموال فيطبق عليه حد السرقة بأن تقطع يده ويؤ

تطبق عليه قواعد وشروط اقامة هذا الحد , اضافة الى تعويض المجنى عليه عن الاضرار المادية والادبية 

التي لحقته, وقابل هذا الدرأي فدي الفقده الاسدلامي اراء اخدرى وجددت بدان هدذه الجريمدة ليسدت مدن جدرائم 

, وتبريدر ذلدك بدأن السدرقة العلميدة رغدم انهدا  الحدود التي ورد بشدأنها عقداب محددد مدن البداري عدز وجدلّ 

تنطوي على اعتداء على حق الغير واغتصاب لجهده الذهني والذي ينطوي علدى قيمدة ادبيدة وماليدة كبيدرة 

الا انها لا تخوع لحد السرقة , ذلك لعدم تحقق الركن المادي لجريمة السرقة التقليدية باعتبارها ووفقداً لمدا 

الامددوال والمددراد بدده المددال المحسددوس او الشدديء ذو القيمددة الماليددة ولمددا كانددت  عرفهددا الفقهدداء تقددع علددى

العقوبات في التشدريع الاسدلامي ممدا يددرأ بالشدبهة وبالتدالي لا يكدون الاسدتيلاء علدى الجهدد العلمدي للغيدر 

لنتداج العقلدي وابتكاره مكوناً للركن المادي لجريمة السرقة التقليدية المعاقب عليها بالحد , وذلك لاخدتلاف ا

والذهني عن المال وبالتالي فأن السرقة العلمية او الفكرية هندا لا تكدون حدداً, وإنمدا مخالفدة جسديمة توجدب 

 .(63)العقوبة التعزيرية التي يقدرها ولي الامر كعقاب للجاني وردعاً لغيره عن الجريمة 

م هذه قوانين تتولى تجريوامام تزايد هذه الاعتداءات وتطور وتشعب الحياة ظهرت الورورة لسن 

ور ثل اخطر صدالافعال ووضع الجزاءات المناسبة لمعاقبة مرتكبيها ، وانطلاقاً من كون السرقة العلمية تم

لجداني اا الباحدث جرائم الاخلال بالأمانة العلمية والاكثر انتشاراً في الوسدا العلمدي والاكداديمي ، يعمدد بهد

مددت اغلدب ر المبتكر لها ومبدعها ، لذلك وانطلاقداً مدن هدذا عالى سرقة جهود الآخرين ليمهر عليها ممه

ى الحبس الد التشريعات الى تجريم هذه الافعال ووضع الجزاءات الجنائية على مرتكبيها والتي تتراوح بين

اصدة التدي الغرامة اضافة الى الجدزاءات التبعيدة والتكميليدة الاخدرى ، وذلدك بسدبب الاضدرار العامدة والخ

لاعتدداء لدى اسداس اعلجرائم اذا ما تم زج الابحاث العلمية المبنية على السرقة العلمية والمبنية ترتبها هذه ا

ت , علدى حقددوق الغيددر والحصددول علددى المناصددب والترقيدات العلميددة او الشددهرة مددن جددراء هددذه الاعتددداءا

هدذه  راقدي مدنولبحث الأثر المترتب على ارتكاب هذه الجريمة , فقدد تطلدب ذلدك بيدان موقدف المشدرع الع

ن ك في فرعيالجريمة بداية , وذلك تمهيدا لبحث الجزاء الجنائي الذي وضعه المشرع في حال ارتكابها وذل

 من هذا المطلب وكما يأتي : 

 الفرع الاول

 موقف المشرع العراقي من جريمة السرقة العلمية

The Attitude of Iraqi Legislator towards the Plagiarism Crime 

ماية الملكية المعنوية يكون لاعتبارات مهمة لعل أبرزها حماية الإرث الثقافي في الدولة من ان ح

العبث به وتشويهه , إذا ما انتشر الإخلال بالأمانة العلمية في الأبحاث التي يقدمها باحثيه , بل العمل على 

ً أم تشجيعه وتطويره , لما لذلك من أهمية اقتصادية وثقافية واجتماعية فاقت ج ميع المجالات سواء سابقا

في الوقت الحاضر والذي يشهد ذروتها مع التقدم العلمي والمعرفي في مجال العلوم والتكنولوجيا 
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المختلفة، فاتجهت الكثير من الدول إلى تطوير عملية البحث العلمي والتعليم , وذلك لما لها من أثر في 

إلى مصاف الدول المتقدمة ومنافسة الأخيرة في كافة انتشال الكثير من المجتمعات من التخلف والجهل 

 .(64)المجالات 

ً من هذهِ الأهمية وحماية لحقوق أخرى حرصت أغلب التشريعات على تنميم ح ركة وانطلاقا

لخروج شكل االبحث العلمي وحمايتها وذلك بإصدار التعليمات والووابا الخاصة بهذا الشأن , والتي ي

ن معاقبة مئية لالباحث تأديبياً ، كما شُرعت قوانين خاصة تحوي نصوصاً جزا عنها مخالفات يعاقب عليها

فاية كعدم  يخرج عن هذه الووابا باستخدامه طرق الغش والخداع العلمي والسرقة الفكرية ، ذلك بسبب

 المعالجة التشريعية لهذه الجرائم في القوانين العقابية العامة .

لجريمة هذه المن تجريم السرقة العلمية , فلم تكن معالجته  أما بالنسبة لموقف المشرع العراقي

نص بوبات على قدر من الوضوح والكفاية، حيث لم ينص عليها بصورة مباشرة , وانما جاء قانون العق

 ي المادةالث فعام يجُرم الاعتداء على حقوق الملكية المعنوية , وذلك في الفصل التاسع من الباب الث

"مع  :ة انه وان ) التعدي على حقوق الملكية المعنوية ( حيث نصت المادة المذكور( منه وتحت عن476)

 الملكية حقوق عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق من

تي أنتجت ياء الشرة الأالمعنوية للغير يحميها القانون أو أية اتفاقية دولية انوم إليها العراق ويحكم بمصاد

 تعدياً على الحق المذكور".

الات حهذا النص العام الذي جاء به المشرع في قانون العقوبات العراقي ينطبق على جميع 

( 26)المادة  دلالةالاعتداء على الإنتاج الذهني والعقلي للغير، وتعد هذهِ الجريمة من صنف الجنح وذلك ب

ى نص المادة هذا بأنه جاء عام شامل لكل حالات الاعتداء على , لكن يلاحظ عل (65)من قانون العقوبات 

لكية ق المحقوق الملكية المعنوية وجاء نص التجريم باعتبار هذه الجرائم من قبيل الاعتداء على ح

 تداء علىها اعالمعنوية , ولم يجعل المشرع الاخلال بالأمانة العلمية سبب في تجريمها اضافة الى كون

عنوية لكية المق الممعنوية ،  ولم يحدد المشرع الأفعال التي تعد من قبيل الاعتداء على ححقوق الاخرين ال

حقوق لى ال, بل أطلق لفظ )من تعدى(، وهذا يعني ان النص يمكن ان ينطبق على كل حالات الاعتداء ع

ها من كرية وغيرالفت المعنوية للغير بما فيها جريمة السرقة العلمية لجهود المؤلفين، وكذلك تقليد المصنفا

ً تحالات الاعتداء الأخرى، كما يلاحظ أن المشرع أطلق لفظ ) الغرامة( ولم يحدد مقدارها  ذلك  اركا

ً لجسامة الورر الذي يلحق المجني عليه من جراء الاع لى عتداء لقاضي الموضوع والذي يقدرها تبعا

شمل اء ليجع، كما وأن نص التجريم حقه هذا، وما مدى تأثير الجريمة على سمعته ومكانته في المجتم

اقي أم العر جميع حالات الاعتداء على حقوق المؤلفين سواء كانت من الحقوق المعترف بها في القانون

لمؤلفين قوق لحالحقوق المعترف بها بموجب الاتفاقيات الدولية التي انوم لها العراق والتي تحوي على 

 والمبتكرين محمية بموجبها.
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ع ي المجتمفهامة زايد حالات الاعتداء على حقوق المؤلفين والمبتكرين , هذه الفئة الولكن وأمام ت

ً وحماية من المشرع لحركة ال ً من المصالح الجوهرية والأساسية المذكورة آنفا لعلمي بحث اوانطلاقا

سنة ل( 3) والتأليف , فقد شُرع قانون خاص لمعالجة هذا الموضوع , هو قانون حماية حق المؤلف رقم

، جاء هذا 1/5/2004( في 83, والذي تم تعديله بموجب أمر سلطة الائتلاف ) المنحلة( المرقم ) 1971

كافة , كما واعترف بمؤلفين والمصنفات المحمية بموجبهالقانون بنصوص عامة توضح المقصود بال

حق هم ون غيرالحقوق المادية والمعنوية لهم والمتمثلة بحق احترام المصنف ونسبة المصنف لهم دو

ه في المؤلف وحده في إدخال التعديلات على المصنف , وغيرها من الحقوق الأخرى التي تكفل حق

 استغلال المصنف مادياً ومعنوياً وصد أي اعتداء يقع على حقوقه أعلاه.

ؤلف ق المأما فيما يخص الجانب التجريمي فأن القانون نص على تجريم عمليات الاعتداء على ح

لنمر اعادة إيلاحظ على النصوص أنها جاءت متناثرة وغير منسجمة , الأمر الذي يدعو  إلى  , ولكن ما

لات ن التعديما واكفيها وتعديلها بما ينسجم وتزايد عمليات الاعتداء وتنوع الوسائل المستخدمة في ذلك , 

 غتها،التي جاءت بها سلطة الائتلاف المنحلة كانت هي الأخرى غير منسجمة وغير منوبطة في صيا

اقي العر ففيما يخص تجريم عمليات الاعتداء على حق المؤلف بالسرقة العلمية لم يكن موقف المشرع

وأكثر  لحاضراديمية في الوقت اواضحاً من هذهِ الجريمة رغم خطورتها وغزوها للأوساط العلمية والاك

 .لتأديبية التي تفرض على مرتكبيهامن أي وقت موى, وعدم جدوى الجزاءات ا

لحق حدة افقد نص المشرع في المادة العاشرة من قانون حماية حق المؤلف على انه " للمؤلف و

 يمنع أي لك أنوله كذفي أن ينسب إليه مصنفه وله أو لمن يقوم مقامه أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق 

 لك فلاحذف أو تغيير في المصنف على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذ

لى رتب عتيكون للمؤلف الحق في منعه إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو 

 الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية والفنية".

نفه بة مصلى نص المادة العاشرة قبل تعديله أن المشرع قد اعترف للمؤلف بحقه في نسيلاحظ ع

مؤلف في حق للله , وكذلك حقه في إدخال التعديل والتحوير على المصنف , كما واعطى في الوقت ذاته ال

 صد الاعتداءات التي تنال حقه في ابوة مصنفه وكذلك حقه في الاحترام   

ي نسبة ف( منه قبل تعديلها على تجريم الاعتداء على حق المؤلف 45ة )ثم عاد ونص في الماد

لاعتداء اعتبر مصنفه له الا ان التكييف الذي اعطاه لهذه الجريمة لم يكن على درجة من الدقة , حيث ا

 المعاقب تقليدعلى هذا الحق , والمنصوص عليه في المادة العاشرة المذكورة آنفا احد مكونات جريمة ال

 تقل لابغرامة  عليه ا وفقآ للمادة اعلاه ,  والتي نصت على أنه "يعتبر مكوناً لجريمة التقليد ويعاقبعليه

 عن عشر دنانير ولا تزيد عن مائة دينار كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
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ة التاسع( من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد الخامسة والسابعة والثامنة و1)

 عاشرة من هذا القانون.وال

ً مقلداً أو أدخل إلى العراق دون أذن المؤلف أو من يق2) مه وم مقا( من باع أو عرض للبيع مصنفا

 مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يفرضها هذا القانون.

 و تولىأ( من قلد في القطر العراقي مصنفات منشورة بالخارج أو باع هذهِ المصنفات أو صدرها 3)

 شحنها إلى الخارج.

لى زيد عتوفي حالة العود يحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور وبغرامة لا 

ا ي اشتغلهة التثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين , كما يجوز للمحكمة في حالة العود الحكم بغلق المؤسس

ً ويجوز للمحكمة ان تقوي المقلدون أو شركائهم في ارتكاب فعلهم لمدة معينة أو ن ة جميع مصادربهائيا

الثامنة بعة والأدوات المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام المواد الخامسة والسا

 والتاسعة التي لا تصلح إلا لهذا النشر ويجب مصادرة جميع النسخ المولدة" 

الذي ة , ووفقا لنص المادة المذكور وبذلك يعتبر الاعتداء على حق المؤلف في نسبة مؤلفه له

, والتي يعرفها جانب  (66)اعترف به المشرع للمؤلف في المادة العاشرة من القانون المذكور جريمة تقليد 

ه من الفق لجانبمن الفقه بأنها " نقل مؤلف لم يسقا في الملك العام من غير أذن مؤلفه" حيث يرى هذا ا

ور صة وكافة لعلميلى حقوق المؤلف الأدبية والمالية بما فيها السرقة ابأن جريمة التقليد هي الاعتداء ع

 ما يشتملل , كالاعتداء على حق المؤلف في نسبة مؤلفه له وإدخال التعديل والتحوير والسحب من التداو

ً لهذا الرأي على بيع المصنفات وإدخالها وإخراجها  يتكون الركن المادي لهذه الجريمة بقيام  (67)وفقا

ره او تأجي لمصنفجاني بارتكاب فعل مما يعتبر اعتداء على حقوق المؤلف المادية او الادبية مثل بيع اال

, ويلاحظ على نص المادة المذكور عدم معالجته  (68)او نسخ صور المصنف لتكون في متناول الجمهور

وق ى حقتداء علللجريمة المذكورة تحت عنوان السرقة العلمية , وانما اعتبر المشرع عمليات الاع

لل في رنا خالمؤلفين المعنوية والتي تومنها قانون حقوق المؤلف هي جرائم تقليد, وهذا من وجهة نم

حيث يمكن  ,لنوع االصياغة التشريعية لابد من معالجته , ذلك لاختلاف جريمة التقليد عن الجرائم من هذا 

لآخر, اعوها حق المؤلف ولا ينطبق على ب ان ينطبق وصف التقليد على بعض الأفعال الجرمية التي تنال

لشخص  سبتهاحيث يلاحظ بأن أخذ أفكار الآخرين سواء بالاقتباس الجزئي أو بطريق الاقتباس الكلي ون

و أعني صنع لذي يالجاني يعد من قبيل الاستيلاء على الحقوق المعنوية للغير وليس من قبيل التقليد , وا

, وهذا المفهوم يختلف عن السرقة العلمية والتي كان من  (69)بوضعه إعادة صنع شيء سبق للغير أن قام 

ؤلف ( من قانون حماية حق الم45المفترض أن يجرمها المشرع بنص واضح وصريح في صدر المادة )

 لمي .  ث العلكونها من أخطر الأفعال الجرمية التي تقع على ملكية الغير الفكرية وتهدد عملية البح
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ع شيء كاذب ( من قانون العقوبات بأنه صن274راقي عرف التقليد في المادة )كما أن المشرع الع

نع صملية عيشبه شيء صحيح، وهذا برأينا لا ينطبق على اجتزاء المعلومات ونسبتها للغير فهي ليست 

 وإنما استبدال لحيازة المعلومات . 

فلم يكن من  (70) 1/5/2004( في 83أما التعديل الذي جاءت به سلطة الائتلاف المنحلة رقم )

ي لتعديل فير واالكفاية لمعالجة حالات الاعتداء على الحقوق المعنوية سواء بالسرقة العلمية او التغي

لكونه  لمؤلفاالمصنفات وما الى ذلك , ونحن برأينا المتواضع نرجح النص الأول الذي تومنه قانون حق 

لى علبعض امباشرة رغم النقد الموجه من قبل  قد نص على تجريم السرقة العلمية وان كان بصورة غير

لاختلاف ذلك لالتكييف القانوني الذي اعطاه المشرع للاعتداء على حق المؤلف في نسبة مصنفه اليه , و

 الماهر بين جريمة التقليد والسرقة الفكرية .

ن  خلال وم نهاأما النص الحالي فلم تكن اشارة المشرع فيه لجريمة السرقة العلمية واضحة , الا 

ل القرصنة التي . يعتبر أي فعل مما يأتي من اعما1( المعدلة والتي نصت على انه ) 45تتبع نص المادة )

رض . من ع2دينار  10,000,000دينار ولا تتجاوز  5,000,000يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 

لحة خدمه لمصواست ور بأية وسيلةللبيع او للتداول او للإيجار مصنفا مقلدا او نسخا منه ونقله الى الجمه

 مصنف غيرأن البمادية او ادخله الى العراق او اخرجه منه سواء كان عالما او لديه سبب كافي للاعتقاد 

 مرخص ... (

يلاحظ بأن المشرع اعتبر كل بيع لمصنف مقلد او عرضه للإيجار او وضعه تحت متناول  

عاقب عليها بالغرامة والتي زاد مقدارها في نص الجمهور تحقيقا لأي مصلحة مادية جنحة قرصنة م

التعديل , وهذا التصوير من المشرع بان أي سلو  يقوم به الجاني بوضع أي مصنف عائد للغير تحت يد 

الجمهور لتحقيق اية مصلحة  يعتبر جنحة معاقب عليها , وبذلك يمكن ان يكون انتحال مصنف الغير 

شخص او جهة , سواء للحصول على مؤهل علمي او  ووضعه باسم غير صاحبه وعرضه على أي

لغرض تحقيق شهرة معينة فيمكن اعتبار هذا الفعل من قبيل اعمال القرصنة التي نص عليها المشرع في 

( المعدلة من قانون حماية حق المؤلف , وهذا النص برأينا معرض للنقد الذي وجهناه للنص 45المادة )

ص على تجريم السرقة العلمية بصورة مباشرة مع تشديد العقاب كونها السابق قبل تعديله من ضرورة الن

تنال بالاعتداء احد اهم واقدس الحقوق التي منحها المشرع حمايته الا وهو حق المؤلف في نسبة نتاجه 

الذهني لنفسه, اما مصطلح القرصنة الذي جاء به التعديل الذي طرأ على قانون حماية حق المؤلف فهو 

نا لا ينسجم مع نصوص هذا القانون ولا ينطبق على جميع حالات الاعتداء على حق المؤلف , الاخر برأي

وذلك من جانبين : الاول يتمثل بان القرصنة وان كانت تعني الاعتداء على حق المؤلف وفقا لما جاء في 

هي استنساخ معجم مصطلحات حق المؤلف الا انها تتمثل في صورة واحدة من عمليات الاعتداء هذه الا و

المصنفات المنشورة دون ترخيص من اصحابها وبيعها خفية وهذا معنى مصطلح القرصنة الفكرية وليس 
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لفظ القرصنة بمفرده , اما الجانب الثاني فان هذا المصطلح محل نمر كذلك , وذلك لاختلاف القرصنة عن 

اعتداء على حقوق التأليف , إلا علميات الاعتداء على حق المؤلف , فهي وأن كانت تمثل في جانب منها 

أنها تكون في إطار البرامج والمعلوماتية المخزنة في الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية الأخرى , حيث 

تعني نسخ البرامج على نحو غير مشروع أو الحصول دون وجه حق على معلومات مخزنة في ذاكرة 

, وهذه  (71)ها عمليات النسخ غير القانوني للبرامج الحاسوب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومن أمثلت

الجرائم لكونها اعتداء على برامج الحاسوب والتي استحدثت في الفترة الأخيرة , فأنها تخوع لقوانين 

خاصة وجدت في الوقت الحاضر لمعالجة جرائم الاعتداء على أنممة المعلوماتية وشرعت العديد من 

هِ الجرائم المستحدثة , وذلك لاستفحال الجرائم من هذا النوع , والتي لا الدول قوانين خاصة لمعالجة هذ

تستوعبها أو لا تنطبق عليها النصوص العامة التي أوجدها قانون العقوبات , مما يؤدي الى افلات كثير 

ها من الجناة من العقاب، بينما تكتفي بعض التشريعات بتطبيق نصوص الحماية القانونية سواء الجنائية من

 (72)أو المدنية الواردة في قانون حماية حق الملكية المعنوية لمعالجة حالات الاعتداء على برامج الحاسوب

حيث تتمثل القرصنة بإعادة نسخ وتوزيع برنامج الحاسوب الأصلي بدون ترخيص بذلك من قبل المنتج 

رصنة المعلوماتية من أكثر الأمر الذي يشكل اعتداء صارخ على حقوق هذا الأخير الفكرية, وتعتبر الق

ً وأفدحها خسارة , وتأخذ قرصنة البرامج العديد من الصور منها النسخ وتحميل  جرائم الحاسوب ذيوعا

 ( 73)برامج على القرص الصلب وتحوير المعطيات وتأجير برامج الحاسوب

امج ربوبهذا تختلف القرصنة المعلوماتية والتي تعني بأبسا صورها عمليات الاعتداء على 

ن مؤلفيالحاسب الالكتروني عن جريمة السرقة العلمية وعمليات الاعتداء على الحقوق الأدبية لل

أن وفكار أوالمبتكرين , حيث يتمثل الاختلاف في طبيعة البرامج بحد ذاتها على اعتبارها هي مجرد 

ي على تحو والتي قوانين حق المؤلف بما فيها لا تحمي مجرد الأفكار, والقرصنة تمثل حماية للبرامج

ق حانون خوارزميات والتي تم الاتفاق على اعتبارها مجرد أفكار وبالتالي تخرج من نطاق حماية ق

لتي ية واالمؤلف والذي يحمي الأفكار والمعلومات المصرح عنها والمثبتة في مصنفات تتمتع بالحما

 ر بأي طريقة حددهاتتصف بطابع الابتكار والمفصح عنها في مصنفات موضوعة تحت يد الجمهو

 بالحواس راكهاالقانون، وكذلك فأن القرصنة المعلوماتية إنما ترد على برامج الحاسوب وهي لا يمكن إد

دبية ت الأالبشرية ما لم يتم معالجتها وتحويلها إلى صورة أخرى وهي لا تتمتع بنفس صفات المصنفا

فأن الوصف الذي جاء به المشرع كان ينقصه  وعليه (74)والفنية المحمية وفقاً لقانون حماية حق المؤلف 

 ن ينصبعض الدقة ليستوعب جميع انماط الاعتداء على الحقوق الذهنية, وذلك بأن كان المفروض أ

ا كونه صراحة على وصف جريمة السرقة العلمية وكذلك تقليد وبيع المصنفات ولا ينص على القرصنة

ة في ج المخزنلبرامنها تنطبق فقا على حالة الاعتداء على اوأن كانت تمثل اعتداء على الملكية الفكرية لك

 ذاكرة الحاسوب والمعطيات والبيانات الموجودة فيه.
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عدل ( من قانون حماية المؤلف والم45وعليه فأن المشرع العراقي ومن خلال نص المادة )

اء بنص ابقة وجوالذي ألغى نص المادة الس  2004( في 83بموجب أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم )

ى رة الاولالفق جديد , يلاحظ عليه عدم دقة الصياغة دون معرفة الحكمة المتوخاة من تعديل النص والغاء

ليه ة مصنفه ا( والتي جرمت الاعتداء على مجموعة من حقوق المؤلف بما فيها حقه في نسب45من المادة )

لى كون نص ع سمى من هذا النوع , الا أنه, حيث ان النص السابق وأن لم يجُرم السرقة العلمية تحت م

المؤلف والحق  ( من قانون حق المؤلف بنسبة10الاعتداء على حقوق المؤلف الأدبية المذكور في المادة )

و للبيع أ لمصنففي احترام مصنفه جريمة تقليد موجبة للعقاب ، أما نص المادة الحالي فأنه أعتبر عرض ا

ي حالة قاب فالمصنف إلى الجمهور بأي طريقة جريمة قرصنة موجبة للع للتداول أو للإيجار, وكذلك نقل

 بق والتيالسا ما إذا أراد الجاني من فعله تحقيق مصلحة مادية معينة , والغى الفقرة الاولى من النص

ء بحكم نه جااعتبرت الاعتداء على حق الابوة للمؤلف جريمة تقليد ، لكن ما يلاحظ على نص التعديل أ

امة إلا وهو تغليظ العقاب على مرتكب جرائم الاعتداء على حق المؤلف ورفع سقف الغرإيجابي 

بقة قبل السا المفروضة , وهذا منحى إيجابي من المشرع لبساطة مبلغ الغرامة المنصوص عليه في المادة

ً محل نمر وذلك لعدم نصه على عقوبة ا لحبس التعديل، وأن كان موقف المشرع العراقي هنا أيوا

ً وكما هو عليه الحال في العقاب على هذه الجرائل صوص نم في مرتكبي هذه الجريمة لتكون أكثر ردعا

 القوانين الأخرى المقارنة والتي اعتبرتها جنحة معاقب عليها بالحبس .

 

 الفرع الثاني

 الجزاء الجنائي المترتب على ارتكاب جريمة السرقة العلمية

Criminal Penalty on committing the crime of Plagiarism 

مشرع ضع الانطلاقا من الاضرار العامة والخاصة المترتبة على ارتكاب جريمة السرقة العلمية فقد و

 :  عقوبات اصلية وكذلك عقوبات فرعية في حال ارتكابها وهذا ما سنوضحه في النقاط التالية

 

 أولا : العقوبات الاصلية

قاضدي الذي يقرره المشرع للجريمة , والدذي يتوجدب علدى الالعقوبة الاصلية هي الجزاء الاساسي 

عده محدددا نو ان يحكم به بعد ثبوت ادانة المتهم ولا يمكن تطبيقه عليه الا اذا نص عليه القاضي فدي حكمده

يدة او تكميل ومقداره وفقا لما نص عليده القدانون ويمكدن ان يقتصدر الحكدم عليهدا او قدد يلحقهدا عقوبدة تبعيدة

( من قانون العقوبدات العراقدي العقوبدات الاصدلية وهدي : الاعددام , 85وحددت المادة )( 75)نيحددها القانو

لفتيدان والسجن المؤبد , السدجن المؤقدت , الحدبس الشدديد والحدبس البسديا والغرامدة والحجدز فدي مدرسدة ا

 الجانحين والحجز في مدرسة اصلاحية . 
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( مدن 476وق المعنوية للغير في ندص المدادة  )وقد جرّم المشرع العراقي افعال الاعتداء على الحق

قانون العقوبات ، والتي تومنت نصاً عاماً بتجريم كافة افعال التعدي على الحقوق المعنوية للغير بما فيهدا 

جريمة السرقة العلمية رغبة منه فدي حمايدة هدذه الحقدوق مدن الاعتدداء عليهدا وبخدس حقدوق اصدحابها فدي 

( منه على " مع عدم الاخدلال 476نوياً ، اما في مجال العقوبة فقد نصت المادة ) الانتفاع منها مادياً او مع

باي عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقدب بالغرامدة كدل مدن تعددى علدى حدق مدن حقدوق الملكيدة المعنويدة 

( مدن قدانون العقوبدات بدأن المشدرع وضدع عقوبدة الغرامدة علدى 476للغير ..." , يتوح من ندص المدادة )

كدب افعدال التعددي علدى هدذه الحقدوق , مدع عددم الاخدلال بالعقوبدات التدي يمكدن ان توجدد فدي القدوانين مرت

الخاصة الاخرى التي تعاقب على هذه الافعال انطلاقاً من كونها تغُلب على النصوص العامة الموجودة في 

( مدن قدانون 2/ 26) قانون العقوبات , وهدذا يعندي ان هدذه الجريمدة مدن صدنف الجدنح وذلدك بدلالدة المدادة

العقوبات , يلاحظ على نص المادة هذا بان المشدرع اخدذ بعقوبدة الغرامدة كعقوبدة رئيسدية منفدردة لمعالجدة 

حالات الاعتداء على حق الملكية المعنوية, ولكن ومما يلاحظ على نص التجريم هدذا ان المشدرع لدم يحددد 

القاضدي حسدب ظدروف كدل قودية ومددى الودرر  مقدار الغرامة , وانما تر  ذلك للقواعد العامدة يحدددها

(من قانون العقوبات , والتدي 91المادي او الادبي الذي يلحق المجني علية ووفقا لما جاء في احكام المادة )

يلتزم الجاني بموجبهدا بتسدديد قيمدة الغرامدة  (76)حددت الاسس التي يعتمد عليها القاضي في تحديد الغرامة

, وهذا النص العام الذي جداء (77)( من قانون العقوبات 93عليه احكام المادة ) المفروضة عليها والا تطبق 

به قانون العقوبات لمعالجة الاعتداء على حقوق الملكيدة المعنويدة للغيدر لدم يكدن مدن الدقدة ليحددد المقصدود 

 بددالحقوق المعنويددة وكيفيددة الاعتددداء عليهددا كمددا واندده لددم يحدددد موددمون هددذه الحقددوق وكددذلك المصددنفات

المشمولة بالحماية وازاء هذا القصدور, ولسدبب ظهدور الوسدائل الحديثدة فدي الطبدع والنشدر والتدي شدجعت 

على تزوير الكتدب والمصدنفات بكافدة اشدكالها وتشدجيعا لحركدة التدأليف والبحدث العلمدي ولتدوفير الحمايدة 

ؤلدف ومدا هدو المصدنف القانونية لها, فقد تم تشريع قدانون خداص لتنمديم حركدة التدأليف وبيدان مدن هدو الم

المعدددل, توددمن هددذا   1971( لسددنة 3المشددمول بالحمايددة القانونيددة وهددو قددانون حمايددة حددق المؤلددف رقددم )

القانون نصوصاً مختلفة تنمم حركة الابداع والتأليف وكيفية حماية هدذه الحقدوق , وذلدك بوضدع نصدوص 

ا القدانون الخداص وفقداً للقواعدد العامدة تجرم وتعاقب كل من تسُول له نفسه الاعتداء على هذه الحقوق وهدذ

يغُلب على النص العام الذي جاء به قانون العقوبات , وقد عالج المشرع العراقي جريمة السرقة العلمية في 

( من قانون حماية حق المؤلف وذلك قبدل تعديلده مدن قبدل سدلطة الائدتلاف المنحلدة, حيدث 45نص المادة ) 

عن عشرة دنانير ولا تزيد عن مائة دينار على من يرتكب هدذه الجريمدة فرض عقوبة الغرامة التي لا تقل 

، حيث اعتبر النص السابق الاعتداء على حقوق المؤلف المعنوية جريمة تقليد بما فيها حقه في نسبة مؤلفه 

له, وعاقب المشرع مرتكب فعل الاعتداء على حق المؤلف في ابدوة مصدنفة بالغرامدة ، وذلدك انطلاقداً مدن 

رار التي يلحقها الاستيلاء على جهد المؤلف الذهني بمنعه مدن الانتفداع بثمدرة جهدده ولمدا يدؤدي اليده الاض
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من التأثير على عزيمة المؤلف وعددم تحفدزه الدى مواصدلة ابداعده العلمدي والفكدري اذا مدا اصدبح عرضده 

ق تعتبر مدن الجدنح المعاقدب للاعتداءات المتكررة عليه وبناءاً على هذا فان الجريمة وفقاً لنص المادة الساب

عليها بالغرامدة والتدي حددد المشدرع حددها الاقصدى والادندى وتدر  للقاضدي سدلطة تحديدد مقددارها حسدب 

 .(78)وقائع كل دعوى

وقددد جدداءت سددلطة الائددتلاف المنحلددة بمجموعددة مددن التعددديلات اسددتهدفت الكثيددر مددن القددوانين وكددان 

 2004( لسدنة 83ت ، وذلك في الامدر الاداري المدرقم )لقانون حماية حق المؤلف نصيب من هذه التعديلا

وقد كان الدافع منها توفير حماية اكثر فعالية للمؤلفين وتشجيعاً لهم علدى الانتداج ومواصدلة البدذل والعطداء 

الددذي لا يمكددن ان يتحقددق اذا مددا كانددت افعددال الاعتددداء علددى حقددوقهم غيددر مجرمددة , او مجرمددة بنصددوص 

ة مما يجعل هذه الحقوق عرضة للاعتداءات المستمرة عليها لطالما كان مقابل الاعتداء جزائية قليلة الفاعلي

ان يدفع الجاني مبلغاً زهيداً من المدال ، ولغدرض مواكبدة قدوانين حمايدة الملكيدة الفكريدة للعالميدة ولمدا هدو 

نهدا هدو النصدوص معمول فيه عالمياً ، فقد عدلت الكثير من المدواد الخاصدة بحدق المؤلدف لكدن مدا يهمندا م

(  والذي اعتبر افعال الاعتداء علدى حقدوق المؤلدف  45الخاصة بالتجريم والعقاب وبالتحديد نص المادة ) 

من قبيل القرصنة المعاقب عليها بالغرامة والتي تم رفع قيمتها مقارنة بالنص السابق لتصل لمبلغ لا يقدل ) 

( عشدرة ملايدين ديندار عراقدي , وهدي 10,000,000( خمسة ملايين دينار ولا يزيدد عدن ) 5000,000

عقوبة اشد مما كان عليه الوضع في النص السابق قبل تعديله وكذلك العقوبة التي جاء بها قدانون العقوبدات 

بالنسبة للاعتداء على الحقدوق المعنويدة , لكدن ورغدم هدذا التعدديل الا ان موقدف المشدرع يبقدى محدل نمدر 

ة الحدبس ضدد الاعتدداءات التدي تندال حقدوق الملكيدة الفكريدة , والدذي وانتقاد وذلك لعددم الدنص علدى عقوبد

اخذت به اغلب التشريعات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية, حيث تعاقب الجاني بدالحبس او الغرامدة 

( مدن 476فمن الملاحظ على نص المادة هذا والنص السابق قبل تعديله وكذلك نص المادة )( 79)او كلاهما 

عقوبات بان المشرع اخذ بالاتجاه الذي يجعل الغرامة عقوبة رئيسية منفدردة لمعالجدة بعدض الجدنح قانون ال

والتي تمثل في بحثنا هذا  (80)دون ان يتبعها بعقوبة مقيدة للحرية لتكون اكثر ردعا لمواجهة بعض الجرائم 

اعدرض المشدرع العراقدي فدي  حالات الاخلال بالأمانة العلمية بالاعتداء على الحقدوق المعنويدة للغيدر, فقدد

النصوص التي تعُالج هذا الموضوع عن النص على عقوبة الحبس سواء أكان ذلك فدي قدانون العقوبدات ام 

فددي قددانون حمايددة حقددوق المؤلددف وكددذلك فددي التعددديل الددذي اجرتدده سددلطة الائددتلاف المنحلددة ,حيددث اكتفددى 

اكثدر ردعداً وبالتدالي يؤخدذ بنمدر الاعتبدار المشرع في نص التعديل هذا برفع سقف عقوبة الغرامة ليكدون 

عند محاولة الجناة الاعتداء على حقوق المؤلفين المادية او المعنوية او كلاهما وهي عقوبة افول الدى حدد 

ما من العقوبة المتواضعة التي وضعها المشرع فدي الدنص السدابق قبدل تعديلده والتدي لا تتفدق مدع خطدورة 

ا , ومددع ذلددك فهددي ومددن وجهددة نمددر الباحثددة لا تفددي بددالغرض مددالم يكددن الفعددل او المصددلحة المعتدددى عليهدد

الجزاء الجنائي قائم على سلب حرية الشخص مدة معينة لكي يكون اكثر فاعلية في الردع العام والخاص , 
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خصوصاً وان المعروف عدن عقوبدة الغرامدة انهدا لا تدؤدي هدذا الغدرض مدن العقداب وهدي يسديرة مقارندة 

ات مما يجعل هذه الحقوق عرضة للاعتداء الدائم عليها طالمدا كدان جدزاء ذلدك دفدع مبلدغ بغيرها من العقوب

, وهو امر لا يتناسب من وجهة نمرنا مع الاثار او الاضرار البالغة التي تترتب على انتشار (81)من المال 

رة حماية التدراث هذه الجرائم سيما ما يمس السمعة الثقافية للدولة والمصلحة الوطنية وما تتطلبه من ضرو

الادبي والثقافي للدولة من الاعتداء عليه , هذا اضدافة للأثدار التدي يتركهدا الاعتدداء علدى المؤلدف وسدمعته 

ومكانته الاجتماعية وما لها من تأثير عن عزوف بعودهم عدن التدأليف نتيجدة عددم تدوفر الوسدائل اللازمدة 

لسدرقة التدي تكدون علدى درجدة مدن الاعتدداء علدى , لاسديما وحدالات ا(82)والرادعة لحماية انتداجهم الدذهني

حقوق الاخرين والتي تتم اما بسرقة الجهد العلمي بأكمله او اجزاء طويلة منه ونسبتها بغيدر حدق الدى غيدر 

مؤلفها وصاحب حق الانتاج الذهني عليها , ذلك لأن الحالات البسيطة والمخالفات اليسيرة للأماندة العلميدة 

البدداً , او يددتم معاقبددة مرتكبهددا عقوبددات انوددباطية تتخددذها المؤسسددات التعليميددة لا يكددون معاقددب عليهددا غ

 والبحثية بحق المخالف .

ص  مع النوقد قوُي بهذا الصدد بأن ) الاقتباس القصير لا يكون جريمة تقليد ويصبح جزءاً متكاملاً  

 .( 83)الذي ادرج فيه بحيث لا يمكن فصله عنه ( 

 ابهدا لأوللة العود لارتكداب الجريمدة بعقوبدة اشدد ممدا عليده الحدال عندد ارتكهذا وقد عاقب المشرع في حا

علدى  مرة, وذلك لما يدل عليده العدود مدن خطدورة الجداني وعددم فاعليدة العقداب معده لأول مدرة واصدراره

 حالدة تشدددالجريمة , حيث قد يعود المجرم بعد اصددار الحكدم النهدائي عليده لارتكداب الجريمدة ففدي هدذه ال

 على عشرة وبة عليه لتصل في حالة العود مرة ثانية الى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيدالعق

ين ( مائت200,000,000( مائة مليون دينار ولا تزيد عن ) 100,000,000سنوات وغرامة لا تقل عن)

لجريمدة اعقوبدة مليون دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ، يلاحظ على نص التشدديد هدذا بدان المشدرع رفدع 

 العدود مدن من جنحه الى جناية , كما انه رفع مقدار الغرامة المفروضدة علدى الجداني, وذلدك لمدا يددل عليده

لعدود الا اخطورة الجاني وعدم جدوى العقاب معه في المرة الاولى, وحسدناً فعدل المشدرع لمعالجتده لحالدة 

اني ادعداً للجدمة للمرة الاولى لكي يكون ذلدك رانه كان من الاجدى ان يرفع العقوبة في حالة ارتكاب الجري

 وبالتالي الحيلولة دون ارتكابها للمرة الثانية.

لجداني فدي ا( المعدلدة والخاصدة بتشدديد العقداب علدى  45هذا ما تومنته الفقرة الثانية مدن المدادة ) 

 ورها .ية احد صحالة العود الى ارتكاب افعال الاعتداء على حقوق المؤلف والتي تعتبر السرقة العلم

حيث يهدف تشديد العقوبة هذا الى ردع وزجر الجاني حفاظاً على حركة البحث العلمي من تشدويهها 

, وكذلك حماية لحق المؤلف لان عودة المجرم الى الاعتداء على حق المؤلف بما فيها السرقة العلمية دليدل 

وان العقاب في هذه الحالة يطدال  (84) ولعلى خطورته وعدم تأثره بالعقوبة التي فرضت عليه عن فعله الا

الجاني كما قد يطال من اشتر  معه بجريمة السرقة العلميدة وذلدك حيدث يحصدل الاخدلال بالأماندة العلميدة 
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عن طريق الابحاث العلمية المشتركة والتدي يتعداون اكثدر مدن شدخص علدى انتاجهدا, حيدث تحددث السدرقة 

في البحدث , او قدد يشدتر  اشدخاص اخدرين مدع الجداني بطريدق العلمية من قبل جميع الباحثين المشتركين 

وهنا تطبق عليهم العقوبة جميعا, وذلدك وفقداً للقواعدد العامدة للمسداهمة الجنائيدة التدي  (85)المساهمة التبعية 

 ( من قانون العقوبات.54 -47نممها المشرع في المواد ) 

السدرقة  لدى الملكيدة المعنويدة بمدا فيهدااما بالنسدبة لإجدراءات فدرض العقوبدة فدي جدرائم الاعتدداء ع

 (86)ئيدةالعلمية فأنها تخوع لذات الاجراءات العامة المنصوص عليهدا فدي قدانون اصدول المحاكمدات الجزا

لعامدة احيث لم نجد نصاً خاصاً في قانون حماية حق المؤلف بهذا الخصوص وعليه فأنهدا تخودع للقواعدد 

 ية .التي نممها قانون اصول المحاكمات الجزائ

يدة لحدق وهذا خلاف ما عليه الحال بالنسبة لتشدريعات بعدض الددول , حيدث قابدل هدذه الحمايدة القانون

حيددث اسددتحدثت مددديريات خاصددة مهمتهددا تسددجيل حقددوق (87)المؤلددف حمايددة اجرائيددة وضددعتها هددذه الدددول

 . (88)المؤلف ومتابعة حمايتها والنمر في الدعاوى الجزائية الناشئة عن الاعتداء عليها

انون قدنخلص مما تقدم ان المشرع العراقي قد تهاون في معالجة جريمدة السدرقة العلميدة سدواء فدي 

ي مجدال فدالعقوبات او في قانون حماية حق المؤلف , هذا اضافة الى عدم دقة المصطلحات التدي جداء بهدا 

الوقددت  يوعها فدديمعالجددة هددذه الجددرائم , وهددذا مددا كددان لدده الاثددر المباشددر والوقددع السدديء فددي انتشددارها وشدد

ن صور مالحاضر , مما يتطلب من المشرع اعادة النمر في النصوص التي تعالج السرقة العلمية وغيرها 

 ه الجدرائمالجرائم المخلة بالأمانة العلمية , وكدذلك تنمديم نصدوص جزائيدة تعدالج الانمداط الاخدرى مدن هدذ

لك تقدمدة وكدذفعلتده الكثيدر مدن البلددان الم وتشديد العقوبات المفروضة على ارتكابها , وذلك على غرار ما

ذه ى خطورة هدالنامية من تشديد العقوبات في هذا المجال , حيث كان السبب في ذلك ادرا  هذه البلدان لمد

ث ادخلدت الجرائم سواء على الصعيد العام او الخاص اولا ولشيوع عمليات انتحدال المصدنفات العلميدة حيد

 النصددوص الجزائيددة التددي تعددالج هددذه الجريمددة , وضدداعفت العقوبدداتالكثيددر مددن الدددول تعددديلات علددى 

ارها الدى المفروضة على ارتكاب الانتحال العلمي لتصل في بعوها الى السجن والغرامة التي تم رفع مقدد

 اء فدي هدذهمبالغ باهمدة كوسدائل لدردع الجنداة , هدذا اضدافة الدى المواقدف المتشدددة التدي بددأ يتخدذها القود

 ( .89)عهم سبة لفرض العقوبات الاصلية والتكميلية على مرتكبي هذه الجرائم والمساهمين مالجرائم بالن

الامر الذي نأمل من المشرع العراقي ان يأخذ به بان يحذو حذو هذه التشدريعات فدي تغلديظ العقداب 

تت تفتدك على مرتكبي هذه الجرائم ورسم سياسة جزائية تستوعب جميع انماطها لمواجهة هذه الآفة التي با

بالأوساط العلمية والاكاديمية , وذلك لانتشارها بصورة كبيرة في الوقت الحاضر, وتعدد اسداليب ارتكابهدا 

وخطورتها على مصالح المجتمع , كونها تدؤدي الدى ارتقداء مدن لا يسدتحق للمناصدب العلميدة والوظيفيدة , 

فدي الحدد مدن ارتكابهدا خصوصداً مدع  ذلك لان وجود جزاء جنائي رادع لمثل هذه الجرائم سيكون له الاثدر
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انتشار مكاتب السماسرة الذين يتاجرون بالجهد العلمي للغير ويكون لهم الفودل فدي حصدول الدبعض علدى 

 شهادات وترقيات او القاب علمية لا يستحقونها .

 

  second: secondary Punishment ثانياً : العـقوبة الفـرعية

مدن وى العقاب ي تلحق المحكوم عليه لكنها لا تكفي بمفردها لتحقيق معنالعقوبة الفرعية هي جزاء ثانو    

وبددات ثددم فهددي لا تقددوم وحدددها وانمددا يفرضددها القاضددي الددى جانددب عقوبددة اصددلية , وهددي وفقددا لقددانون العق

ا انون حدددهالعراقي وهي تكون على قسمين : الاول العقوبات التبعية والتي تلحق المحكوم عليده بحكدم القد

ي هدي ( وهي الحرمان من بعض الحقدوق والمزايدا ومراقبدة الشدرطة , والثدان99-96في المواد ) المشرع 

-100اد ) العقوبات التكميليدة والتدي لا تفدرض الا اذا نطدق بهدا القاضدي وحددد نوعهدا والتدي حدددتها المدو

 . (90)( وهي الحرمان من بعض الحقوق والمزايا والمصادرة ونشر الحكم102

ذلدك عقوبة فرعية لمواجهة حالات الاعتداء علدى الحقدوق المعنويدة للمبددعين ووقد وضع المشرع 

معمدولاً بده  ( من قانون العقوبات والذي كدان467الى جانب العقوبة الاصلية, تمثلت بداية في نص المادة )

رتكداب قبل تشريع قانون حماية حق المؤلف حيث نصت المادة المذكورة على عقوبة تكميلية تفرض عندد ا

ضدافة الدى ذه الجدرائم وهدي مصدادرة جميدع الاشدياء التدي تندتج تعددياً علدى الحقوقالمعنويدة للغيدر وذلدك اهد

 العقوبة الاصلية المذكورة آنفا . 

ة ازة الدولدوتعني المصادرة وفقاً للمفهوم العام اخراج مال منقول من حيازة الجاني وادخاله فدي حيد

, اي يتر  امر تحديدها من عدمده لقاضدي الموضدوع فلده , والمصادرة هنا امر جوازي وليس وجوبي (91)

ر مدن ان يأمر في حالات محدددة بمصدادرة النسدخ والادوات التدي اسدتعملت فدي الاعتدداء علدى حقدوق الغيد

 عدمه وذلك حسب السلطة التقديرية المناطة له .

ة مدن المدادة واشار المشرع الى نفس العقوبة في قانون حماية حدق المؤلدف وذلدك فدي الفقدرة الرابعد

( المعدلة والتي نصت على انه )) للمحكمة ان تأمر كذلك بمصادرة وتدمير جميع النسدخ والتسدجيلات 45)

الصوتية محل الاعتداء وكل الادوات او المعدات المستعملة في صنع النسدخ او التسدجيلات الصدوتية محدل 

حكمة ايقاع عقوبة المصادرة بحدق الجداني الاعتداء (( ، ويلاحظ بأن المشرع في هذه المادة ايواً اجاز للم

لجميع النسخ والادوات المستعملة او التي انتجت من التعدي علدى حدق المؤلدف سدواء كدان الاعتدداء واقعداً 

على حقه في اسدتغلال المصدنف ماليداً وكدذلك حقده الادبدي والمتمثدل بحدق نسدبه المصدنف لده دون غيدره ، 

عقوبددة الاصدلية عدن الاعتددداء ان تدأمر كدذلك بمصددادرة النسدخ مددن فللمحكمدة بالإضدافة الددى الحكدم عليده بال

الكتاب او البحث او المخطا او اي طريقة اخرى تم الاعتداء بها على حق المؤلف , وسدواء أكاندت وسديلة 

المؤلف في ايصال مصنفه للغير مقروءة ، مرئية ، ام مسموعة ووقع الاعتداء عليها بسرقتها ونسدبتها الدى 

لاصلي ، وكما يلاحظ ان المشدرع قدد عداد وندص فدي حالدة  العدود الدى ارتكداب الجريمدة بدأن غير مؤلفها ا
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للمحكمة ان تتخذ تدبيرا احترازيا وهو غلق المؤسسة التي استغلها الجاني او شركاءه في ارتكاب الجريمدة 

لموضدوع , واجاز للمحكمة غلق المؤسسة بصورة مؤقتة او بشكل نهائي والمرجع في تحديد ذلك لقاضدي ا

فهو من يقرر ذلك تبعاً لمروف كل قوية وجسامة فعل الاعتداء وغيره مدن الامدور الاخدرى التدي يأخدذها 

 . (92)القاضي بنمر الاعتبار 

فة الدى يلاحظ على نص المادة المعدل عدم التدزام المشدرع الدقدة عندد تحديدده للجدزاء الجندائي أضدا

اء درة الاشديه العقوبدة التكميليدة التدي جداء بهدا وهدي مصداالنقد الذي وجهناه للجانب التجريمي ، ذلك لقصر

اني التددي اسددتعملت او انتجددت تعدددياً علددى حقددوق الغيددر وكددذلك عقوبددة غلددق المؤسسددة التددي اسددتغلها الجدد

نص يريمة ولم وشركاءه في ارتكاب الجريمة وسواء كان ذلك مؤقتاً او نهائياً على حالة العود لارتكاب الج

ودع يب الجريمة للمرة الاولى وهذا قصدور مدن المشدرع حيدث  كدان مدن الاجددى ان عليها في حالة ارتكا

صددر هدذه هذه العقوبة كذلك عند ارتكاب الجريمة لأول مرة لكي يكون ذلك ردعاً للجداني, وكدذلك قطدع لم

تددب الاعمددال لاسدديما وقددد انتشددرت فددي الآونددة الاخيددرة مكاتددب متخصصددة لأعددداد الابحدداث العلميددة والك

ل غيدر من مؤلفات الغير فوضع مثل هذه العقوبات سيكون وسديلة ردع وقطدع لددابر هدذه الاعمدا المسروقة

 المشروعة والبؤر الاساسية للقيام بها وليست عقاب للجاني فقا .

ك في ن وذلي هذه الجريمة من الباحثيبهذا ويذكر بأن المشرع العراقي قد وضع عقوبة تأديبية لمرتك

لرقم لعلمي بالال ازارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن معايير ونسب الاستالتعليمات التي اصدرتها و

يد ( وان لا تز%15(  والتي حددت نسب الاستلال العلمي ب )27/7/2015( والمؤرخة في )5868)

 كزية او( من المصدر الواحد , وبخلافه اذا تجاوز الباحث هذه النسب او ثبت للجان المر%5على )

مد لطالب تعاو ان شكلة في الجامعات او المقوم العلمي بأن الاستلال قد تجاوز النسب اعلاه االعلمية الم

جهد الاخرين كلياً ل نتحالانتحال الجهد العلمي العائد للغير مدعياً بأنه جهده , وذلك بأجزاء معينة او كان الا

ب ما ويعاقكليا , في الدراسات الع, فأن الطالب في هذه الحالة ووفقاً لهذه الووابا يعاقب بترقين قيده 

طلبة  ف علىالمشرف بعقوبة التوبيخ  والمنع من الترقية العلمية لمدة سنتين وكذلك منعه من الاشرا

 الدراسات العليا او الابحاث العلمية للمدة المذكورة .
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 الخاتمة

 Conclusion 

احثة صلت البرها وأركانها تووقمنا ببحث عناصجريمة السرقة العلمية بعد أن انتهينا من دراسة 

في ك لتلاإلى مجموعة من النتائج فولاً عن عدد من المقترحات التي نأمل أن يأخذ بها المشرع وذل

 القصور والنقص التشريعي في معالجة هذا الموضوع :

 النتائج:

يهدا بدة علالخطورة البالغة لجريمة السرقة العلمية , وذلك بسدبب الاضدرار العامدة والخاصدة المترت -1

ا تؤدي ماحثين او سواء ما يتعلق منها بتشويه السمعة الثقافية للدولة وزعزعة الثقة المتبادلة بين الب

كددذلك اليدده مددن اضددرار بددالحقوق الخاصددة للمددؤلفين والمبتكددرين وغيددرهم مددن الافددراد العدداديين , و

 ثها .انتشارها وشيوعها في الوقت الحاضر اكثر من اي وقت موى وهذا ما دفعنا الى بح

عتدداء فعدال الاان التسمية الادق برأينا من بين التسميات التي اطلقها الفقده والتشدريعات الجنائيدة لأ -2

ني يعمد على حق المؤلف في نسبه جهده الذهني له هي )جريمة السرقة العلمية( , وذلك لكون الجا

لنفسه  , وينسبهايهي مصنف عائد لشخص يملك حقوق علبها الى نقل المعلومات والافكار المثبتة ف

ر بدين , وهي بذلك تقترب الى حد ما من جريمة السرقة التقليديدة رغدم الاخدتلاف الواضدح والمداه

 الجددريمتين مددن حيددث المحددل الددذي تددرد عليدده وهددو الافكددار والمعلومددات والتددي تكددون ذات طددابع

اديدة , مطبيعدة  معنوي خلافا لجريمة السرقة التقليدية التي يشترط ان يكدون محلهدا مدال منقدول ذو

ل العلمدي وهذا المصطلح برأينا ادق من المصطلحات التي يطلقها الفقه على هذه الجريمة كالانتحا

 .رع العراقي والسطو العلمي او مصطلح القرصنة الذي جاء به المش

ة وضدوح والدقدوجدنا بأنها لم تكن بالقددر الكدافي مدن ال المعالجة التشريعية لهذهِ الجريمةفي مجال  -3

حتدى تكدون معينداً  شرع لو نص صراحة عليها وتحت عنوان واضح ودقيقث كان الأجدى بالمحي

 للفقه عند دراستها وللقواء عند تطبيقها.

لنصدوص ندرة القرارات القوائية العراقية التي تعالج هذا الموضوع وذلك عائد إلى عددم شدمول ا -4

لإجراميدة اا الموضدوع لكافدة الأنمداط الجزائية التي جاء بها المشرع الجنائي العراقدي لمعالجدة هدذ

وكذلك عددم جددوى الجدزاءات التدي حوتهدا هدذهِ النصدوص وتحويدل الكثيدر مدن الددعاوى فدي هدذا 

غدم الصدد إلى المحاكم المدنية لنمرها وتعويض المتودرر عدن الودرر الدذي أحدثده الجداني لده ر

ر النداجم عنهدا إلدى ضدرخطورة هذه الجرائم وغزوها للوسا العلمي والأكداديمي وتعددي الودرر 

لفين ة البحث العلمي بمجملها وعدم قصورها على الورر الخاص الذي يلحق المؤيعام يلحق بعمل

 أو غيرهم من الأفراد العاديين.
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 ي إلا أندهاعتبرت أغلبية التشريعات جريمة السرقة العلمية من جرائم الجنح ومنها المشدرع العراقد -5

ن مدة لهدذه الجريمدة حيدث اعتبدر الدبعض أن هدذه الجريمدة اختلف عنهدا فدي مجدال العقوبدة المقدرر

و كلتا ة أالخطورة بحيث يستحق الجاني العقاب عليها بالحبس بينما حددت أخرى الحبس أو الغرام

 ك فدي جميدعلمن يرتكبها بينما اكتفى المشرع العراقي بعقوبة الغرامدة وذلد هاتين العقوبتين كجزاء

( 476ة )لجريمة ابتدداءاً مدن الدنص العدام الدذي جداءت بده المدادالمراحل التي عاقب بها على هذه ا

عاقب و( من قانون حماية حق المؤلف، كما وعاد 45من قانون العقوبات وصولاً إلى نص المادة )

 (.45بنفس العقوبة في التعديل الذي أحدثته سلطة الائتلاف المنحلة على نص المادة )

م مجدال اعتبارهدا اعتدداء علدى حقدوق خاصدة فقدا ولد فدي المشرع العراقي عالج هدذه الجريمدة أن -6

ا أو علدى يركز على الحقوق العامة والأضرار العامة التي تخلفها هذه الجرائم سدواء حدال ارتكابهد

غ ى دفع مبللمشرع بسيطة لا تتعدالمدى البعيد , وهذا ما أدى إلى أن تكون الجزاءات التي حددها ا

إلددى  الأفدراد فددي اللجددوءولية الجزائيدة , وكددذلك تهدداون مسددؤالمددال لكددي يدتخلص الجدداني مددن ال مدن

 القواء للمطالبة بحقوقهم وتهاون القواء في نمر دعاوى من هذا النوع.

العلمي  قد يرى البعض بأن الجزاءات التأديبية التي تصدرها الهيئات والمؤسسات الخاصة بالبحث -7

ءات ايدة الجدزافرزه الواقع الحالي عددم كفكافية لمعالجة هذه المشكلة , إلا أننا نرى ومن خلال ما ي

لشدهادات ودليدل ذلدك الكدم الهائدل مدن امعالجدة جريمدة السدرقة العلميدة التأديبية وعددم جددواها فدي 

 البدالغ رالبعض من جراء ذلك , وهو ما كان له الأثدعليها والألقاب العلمية والمناصب التي حصل 

إلدى  لأخدص المجتمدع العراقدي , وهدذا مدا دفعنداوالوقع السيء على الكثير مدن المجتمعدات وعلدى ا

 دعوة المشرع العراقي لتجريم هذه الأفعال بنصوص رادعة وأكثر دقة ووضوحاً.

 

 المقترحات

suggestions 

أسداس  , وأن يقوم التجريم والعقداب علدىالسرقة العلمية  إيجاد معالجة تشريعية واضحة لموضوع -1

ونهدا كم , وان يكون تجريم هذه الافعال قائماً علدى ربا المصالح المحمية بموجب نصوص التجري

ي هدا تمثدل فدتمثل تدنيسداً لعمليدة البحدث العلمدي وتشدويها للسدمعة الثقافيدة للدولدة , إضدافة إلدى كون

 أغلب صورها اعتداء على حقوق خاصة بالأفراد.

الصدارمة حة ونشر ثقافة النزاهة في الأوساط العلمية والأكاديمية وذلك بإصددار التعليمدات الواضد -2

لعلميددة اوبيددان قواعددد الاقتبدداس والاسددتزادة مددن المراجددع  التددي تعددالج عمليددة إعددداد البحددث العلمددي

 .والحالات التي تعتبر خروجا عن هذه القواعد والجزاءات المترتبة عليها 
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والمعددل بموجدب أمدر سدلطة الائدتلاف  1971لسدنة  3تعديل نص قانون حماية حق المؤلدف رقدم  -3

يدة , والنص بصورة واضحة على تجدريم السدرقة العلميدة سدواء الجزئ 2004لسنة  3م المنحلة رق

. 1تي: )أو السددرقة العلميددة الكليددة للكتددب والأطدداريح والأبحدداث العلميددة وأن الددنص المقتددرح كددالآ

لغيددر يعاقددب بددالحبس أو الغرامددة أو كلاهمددا كددل مددن ارتكددب فعددل السددرقة العلميددة للجهددد العلمددي ل

 الحق في نسبة النتاج الذهني للشخص دون غيره (. بالاعتداء على

رفددع سددقف عقوبددة هددذه الجددرائم لتصددل إلددى الحددبس فددي الحددالات التددي تنطددوي علددى انتهاكددات  -4

 والأفدراد لتكون أكثر ردعاً للجنداة ي وتؤدي إلى المساس بحقوق الافرادخطرة لقواعد البحث العلم

نكبوتيدة عدن طريدق وسدائل الانترندت والشدبكة الع يدةتكداب السدرقة العلمالعاديين واعتبار أفعال ار

 ظرفاً مشدداً.

ال تدريب العاملين فدي المؤسسدات المسدؤولة عدن التعلديم والبحدث العلمدي ورفدع مسدتواهم فدي مجد -4

لقودداة وتعميددق معرفددة ا والبحددث العلمددي وكيفيددة مواجهددة حددالات السددرقة العلميددةالملكيددة الفكريددة 

بطبيعدة القودايا مدن هدذا الندوع ومددى خودوعها لاختصداص  والمحامين والموظفين في المحداكم

ذا النوع المحاكم الجزائية كونها تمثل جرائم معاقب عليها وعدم خووعها أو إحالة الدعاوى من ه

ا ها وشيوعهإلى القواء المدني ، لما لذلك من دور في الحد من هذه الجرائم والحيلولة دون انتشار

ى فين بحقدده فددي اللجددوء إلددى المحدداكم ومقاضدداة المعتدددين علددفددي المجتمددع وتوعيددة جمهددور المددؤل

 حقوقهم الأدبية.

تهددا العمددل علددى إنشدداء مديريددة خاصددة مهمتهددا تسددجيل حقددوق المددؤلفين والمبتكددرين , وكيفيددة حماي -5

  واحالة مرتكبيها الى المحاكم الجزائية هموالنمر في الاعتداءات التي تطال حقوق
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مطدابع  -اعدد العامدة للعقدود، دار الكتدب القانونيدةد. سمير السعيد محمد أبدو إبدراهيم، أثدر الحدق الأدبدي للمؤلدف علدى القو 54

 .17ص-16، ص2008شتات المجلة الكبرى، مصر، 

http://arabic.tr.com/docment/55784b
http://arabic.tr.com/docment/55784b
http://www.thwguardian.com/books/booksblog/2015
http://www.thwguardian.com/books/booksblog/2015
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فدي  0022( لسدنة 82يسرية عبد الجليل، الحماية المدنية والجنائية لحق المؤلف وفقاً لقانون حماية الملكيدة الفكريدة رقدم ) 55

 .32، ص2005مصر ،  -ضوء الفقه والقواء ، منشأة المعارف ، الإسكندرية

 .192أ. د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص 56

( من قانون العقوبات على أنه ) لا يسأل شخص عدن جريمدة مدا لدم تكدن نتيجدة لسدلوكه الإجرامدي، لكنده 29تنص المادة ) 57

كدان  سدبب آخدر سدابق أو معاصدر أو لاحدق ولدو يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مدع سدلوكه الإجرامدي فدي أحدداثها

لدذي  عدن الفعدل ا( أما إذا كان السبب وحدده كافيداً لأحدداث نتيجدة الجريمدة فدلا يسدأل الفاعدل فدي هدذهِ الحالدة إلا2يجهله )

 ارتكبه( .

 .303ص -302د. جمال إبراهيم الحيدري ، الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  58

 -79ل.ج. بيكفورد ، ل. وسمث ، الدليل إلى كتابة البحدوث الجامعيدة ورسدائل الماجسدتير والددكتوراه، مرجدع سدابق، ص 59

 .80ص

من جملة ما كتب على تلك الالواح في حوارة ما بين النهرين ) فليحل غوب آشور وبليت على كل مدن ينقدل هدذا اللدوح  60

اللعندة  مي ليمحو اسمه وذريته من على وجه الارض( وهذا الدنص الدذي يحمدلمن مكانه او يكتب اسمه عليه بجانب اس

القديمدة  والشقاء والدعاء على كل من يسرق العمل الفكري وينسبه لغير مؤلفه , يعكس مدى حدرص الحودارة العراقيدة

مؤلدف فدي قدوق العلى حماية الانتداج الفكدري والحيلولدة دون سدرقته والعبدث بده , ينمدر : د. ايهداب عبداس الفدراش , ح

 . 16القانون الروماني والفقه الاسلامي ) دراسة مقارنة ( , مرجع سابق , ص

.. عنها اول من ذم السرقة الفكرية من الشعراء هو الشاعر ) طرفة بن العبد ( في قوله ) ولا اغير على الاشعار اسرقها .  61

ها ( , دبيدة وتقليددلادبية )دراسة في ابتكار الاعمدال الاغُنيت وشر الناس من سرقا ( , ينمر د. بدوي طبانة , السرقات ا

 .33, ص 1969مكتبة نهوة مصر بالفجالة , مصر , 

 .77د. ايهاب عباس الفراش , حقوق المؤلف في القانون الروماني والفقه الاسلامي , مرجع سابق , ص  62

 .189ص  -188ية , مرجع سابق , ص د. عبد الله مبرو  النجار , الحماية المقررة لحقوق المؤلفين الادب  63

 -1950لعل التجربة الكوريدة الجنوبيدة ابدرز الامثلدة علدى ذلدك , حيدث ندتج عدن نهايدة الحدرب التدي عاشدتها فدي الفتدرة ) 64

لجهددود ا( انهيدار فددي البندى التحتيددة والاقتصدادية وخروجهددا هشدديماً مدن هددذه الحدرب، إلا أنهددا اسدتطاعت وبفوددل 1953

مدن وم والمعرفدة ا من النهوض والانتقال من مصاف الدول النامية إلى الدول المتقدمة والمصدرة للعلالمبذولة من أفراده

 ولدة لا تملدكددولة تعيش على المساعدات الإنسانية إلى دولة مقدمة للمساعدات وكان ذلك بطريدق توجيده التعلديم , فهدي 

ندة لتدزام بالأماالتعلديم والبحدث العلمدي القدائم علدى الاأي ثروات معدنية أو نفطية إنما كان سدر نجاحهدا يكمدن فدي تطدوير 

نتنجتدون , هالعلمية والمصداقية فكان له خيدر أثدر فدي قيامهدا ونجاحهدا,   ينمدر: لدورانس أ . هداريزون و صدمويل بدي . 

,  2009,  الثقافددات وقدديم التقدددم , ترجمددة شددرقي جددلال , الطبعددة الثانيددة , المركددز القددومي للترجمددة , مصددر, القدداهرة

 . 392ص -390ص

 ( من قانون العقوبات على ما يلي: "الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:26نصت المادة ) 65

 الغرامة . -2الحبس الشديد والبسيا أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات  -1
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ب(  والذي يعدرف جريمدة التقليدد بأنهدا " كدل نشدر  /425هذا ما عليه الحال بالنسبة لقانون العقوبات الفرنسي في المادة ) 66

عتبدر ين كل تقليدد للمصنفات المكتوبة والأركان المؤسسية والرسم والتصوير وكل إنتاج لملكية المؤلفين جريمة تقليد , وأ

 . 321ص-320جنحة" , د. سهيل الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، ص

 . 321ص -320ي، مرجع سابق، صد. سهيل الفتلاو 67

 . 487د. نواف كنعان , حق المؤلف , مرجع سابق ,  ص    68

 .233د. سهيل الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي ) دراسة مقارنة ( ، المرجع السابق، ص 69

 . 2004( في حزيران 3984منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) 70

 .001ص-99، ص2010القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، دار الثقافة للتوزيع والنشر، الأردن ، نهلا عبد  71

 

من هذه التشريعات التشريع الأردني حيث أحال المشرع الاردني الجرائم المعلوماتية علدى قدانون حمايدة الملكيدة الفكريدة  72

تددداء ( مندده بدالحبس والغرامددة علددى عمليددات الاع 55 – 54والددذي عاقدب فددي المددواد ) 1998( لسددنة 14الأردندي رقددم )

يدة رغدم م المعلوماتوتقليد أعمال الآخرين ومصنفاتهم الالكترونية , علما ان المشرع العراقي  لم يقدر لليدوم قدانون الجدرائ

 أهميته وهذا قصور تشريعي لابد من مواجهته.

الملكية الفكرية )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار وائل د. عامر محمد الكسواني، القانون الواجب التطبيق على مسائل  73

 .411ص -410، ص2011للنشر، الأردن، 

  114ص -410, مرجع سابق , ص د. عامر محمد الكسواني ، القانون الواجب التطبيق على مسائل الملكية الفكرية 74

, ص  1998 ,, الطبعة الاولى , مطبعة الفتيان , بغداد د. اكرم نشأت ابراهيم , القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن  75

203  . 

( مددن قددانون العقوبددات علددى ان ) تراعددي المحكمددة فددي تقدددير الغرامددة حالددة المحكددوم عليدده الماليددة 91نصددت المددادة )76 

 والاجتماعية وما افاده من الجريمة او كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجنى عليه( .

اذا حكم على المجرم سواء كاندت مدع الحدبس ام بدونده فللمحكمدة ان تقودي بحبسده عدن  -1( على انه : 93صت المادة )ن 77

 ة.حبس والغرامعدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كان معاقب عليها بال

مدة م دفدع الغرا, فتكون مدة الحبس الدذي تقودي بده المحكمدة فدي حدال عدد واذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقا  -2

 يوماً عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال عن سنتين .

 .341د. سهيل الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي ، مرجع سابق ، ص  )78

( منه التي نصت 47وذلك في المادة ) 1994لسنة  29ية حق المؤلف المعدل رقم من هذه القوانين القانون المصري لحما 79

على العقوبات الاصلية للاعتداء على حق المؤلف فجعلتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيدد 

 1999( لعدام 75ة اللبنداني رقدم )على عشرة الاف جنيه او أحدى هاتين العقوبتين , وقانون حماية الملكية الادبية والفني

( منه العقوبات الاصلية في حال الاعتداء على حق الملكية الادبية فجعلت عقوبدة ذلدك الحدبس مددة لا 85حددت المادة )

تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيدد    علدى ثلاثدة سدنوات والغرامدة التدي لا تقدل عدن خمسدة ملايدين ليدرة لبنانيدة , وقدانون 

( العقوبات الاصدلية بدالحبس مددة لا 51والذي حددت المادة )  1998لسنة  14الاردني المعدل رقم حماية حق المؤلف 

تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عدن ثلاثدة سدنوات وبغرامدة لا تقدل الدف ديندار ولا تزيدد عدن ثلاثدة الآف ديندار او بإحددى 

والدذي عاقدب بدالحبس مدن ثلاثدة اشدهر  2001( لسدنة 12هاتين العقوبتين ,  وقانون حماية حق المؤلف السوري رقدم )
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الى سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة الف ليرة سدورية او بأحددى هداتين العقدوبتين كدل مدن نسدب لنفسده مصدنفاً لديس مدن 

تأليفه وغيرها من قوانين الدول الاخدرى التدي سدارت علدى هدذا الدنهج , ينمدر: د. ندواف كنعدان , حدق المؤلدف النمداذج 

 . 493لمؤلف ووسائل حمايته , مرجع سابق , ص المعاصرة لحق ا

 . 90, ص  1954د. محمد علي الدقاق , الغرامة الجنائية في القوانين الحديثة , اطروحة دكتوراه ,   80

د. عبدالله مبرو  النجار ، الحماية المقررة لحقوق المدؤلفين الادبيدة فدي الفقده الاسدلامي مقارنداً بالقدانون ، مرجدع سدابق ،  81

 . 183ص 

 .494د. نواف كنعان ، حق المؤلف النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته ، مرجع السابق ، ص 82

, اشار اليه : د. عبد الله مبرو  النجار , الحماية المقررة لحقوق المؤلفين  19/3/1926حكم محكمة النقض الفرنسية في   83

 . 179الادبية , مصدر سابق , ص 

صددطفى ، الملكيددة الفكريددة حددق الملكيددة الادبيددة والفنيددة , الجددزء الاول , الطبعددة الاولددى , دار دجلددة د. كمددال سددعدي م  84

 .203، ص 2009عمان ,  –ناشرون وموزعون , الاردن 

د. اسامة عبدالله قايد ، الحماية الجنائية لحق المؤلف ) دراسة سابقة ( في القدانون المصدري والتونسدي والسدعودي ، دار  85

 .135، ص 2007القاهرة ،  –العربية ، مصر النهوة 

 أ. رشاد توام , الامانة العلمية في البحث الاكاديمي ارتباطاً بحق المؤلف , مرجع سابق , بلا صفحات.  86

على هذا الاتجاه حيث نص في المادة  2001لسنة  12سار المشرع السوري في قانون حماية حق المؤلف السوري رقم  87

 داث مديرية خاصة بحماية  حقوق هذه الفئة.( منه على استح39)

ذاكر خليل العلي، و د. ليلى عبد الله سدعيد، الحدق المدالي للمؤلدف وحمايتده القانونيدة، الطبعدة الاولدى، دار الدنهج للطباعدة  88

 . 91ص -90، ص2009سوريا،  -والنشر، حلب

ة من المشرع الامريكي لمواجهدة تزايدد ارتكداب هدذه سارت الولايات المتحدة الامريكية على هذا الاتجاه وذلك في محاول  89

المؤلدف  الجرائم حيث اتخذ موقفاً متشدداً تجاههدا تمثدل بموافقدة الكدونغرس الامريكدي علدى تعدديل نصدوص قدانون حدق

الف دولار ,  250الامريكي الخاص بجرائم التقليد والقرصنة الفكرية فشدد العقوبة لتصل الى السجن  والغرامة بمقدار 

ع عدام كذلك الحال في المملكة المتحدة حيث جرى تعديل نصوص الحماية الجزائية الخاصة بحق المؤلف والدذي وضدو

رة او غير فقد شددت العقوبات الجزائية في هذا المجال لتشمل جميع المساهمين في الجريمة سواء بصورة مباش 1982

  . 495صرة ووسائل حمايته , مرجع سابق , ص مباشرة , ينمر : د. نواف كنعان , حق المؤلف النماذج المعا

 .382ص -381القسم العام , مرجع سابق , ص –د فخري عبد الرزاق الحديثي , شرح قانون العقوبات   90

 .44د. فخري الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، مرجع سابق ، ص 91

 .344ص  -343عراقي ) دراسة مقارنة ( , مرجع سابق ، صد. سهيل الفتلاوي ، حقوق المؤلف المعنوية في القانون ال 92
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